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لاعلى النشاط الاقتصادي فقأضرار الفائدة محمد عمر شابرا . ح دوض: 
 إن الفائدة مؤذية سواءً كانت مرتفعة أو منخفضة ؛    " 

فإذا كان معدلها مرتفعاً عاقبت أصحاب المشروعات ، وأعاقت الاستثمار والتكوين الرأسمـالي ،              
 . العمل ومعدلات النمووأدى هذا في النهاية إلى هبوط الإنتاجية وفرص 

وإذا كان معدل الفائدة منخفضاً كانت عقاباً للمدخرين ولا سيما للصغار منهم، وسـاهمت في               
تفاوت الدخول والثروات ، كما أنعشت اقتراض القطاعين العام والخاص مـن أجـل نفقـات                

لمضاربة ،  الاستهلاك ، وولدت ضغوطاً تضخمية ، ونشطت الاستثمارات غير المنتجة وعمليات ا           
وهكذا فـإن   .وآلت إلى الإفراط في التكنولوجيا المستغنية عن العمال ، مما يزيد من معدل البطالة             

أسعار الفائدة المنخفضة بتشويهها سعر رأس المال ، تنعش الاستهلاك ، وتقلل نـسبة الادخـار                
 . الإجمالي ، وتخفض نوعية الاستثمارات ، وتخلق قصوراً في رؤوس الأموال

ا هو إلّا حلم مـن      التوازن العزيز الذي تكون فيه معدلات الفائدة لا مرتفعة ولا منخفضة فم           أما  
 .1"أحلام المنظّرين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                      
هـ 1408 ، 2المي للفكر الإسلامي ، فيرجينيا ، الولايات المتحدة الأمريكية ، طشابرا ، محمد عمر ، نحو نظام نقدي عادل ، المعهد الع.  د 1
 .287م ، ص 1990/
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 بسم االله الرحمن الرحيم

 المقدمة
ت المالية والمصارف الربوية داخل اهل انتهت الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة التي ظهرت في المؤسس   

 .م ، أم ما زالت مستمرة؟2008الأمريكية في الفصل الأخير من عام الولايات المتحدة 
 الآن في اليونان    اكلّ الدلائل تشير إلى أن الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة لمّا تنته بعد ، وها هي تحطّ رحاله                  

فع الدول الأساسـية في     إسبانيا وإيطاليا ، الأمر الذي د      ار و  ، وقد تنتقل منها إلى دول أوروبية أخرى؛ منها        
الاتحاد الأوروبي إلى إنقاذ اليونان من أزمتها الراهنة ، خشية من انتشار العدوى منها إلى بـاقي دول الاتحـاد               

 .الأوروبي 
 وإن السبب الرئيس لانفجار الأزمة الراهنة داخل الولايات المتحدة يرجع إلى أزمة الرهن العقاري المرتبطـة                

رنة بالفائدة الربوية ، حيث إنه عندما عجز أصحاب تلك القروض عـن تـسديدها ،                بالقروض السكنية المقت  
 العقارية ، فلم تجد لها أسعاراً مشجعة بسبب تدني قيمها ، فانفجرت             تالمرهونا تلك المؤسسات إلى بيع      تلجأ

 .عندها الأزمة
 ـ       وإن الفائدة الربوية توجد نشاطاً اقتصادياً وهمياً يشبه هرماً كبيراً ، ق             ه اعدته كم كبير من الـديون ، ورأس

ولذلك جاء الاقتصاد الإسلامي ليلغي     .اقتصادي قليل ، الأمر الذي يؤدي إلى توليد الأزمات الاقتصادية         اع  قط
النشاط الاقتصادي القائم على الديون الربوية ، وليقر عوضاً عنه نشاطاً اقتصادياً حقيقياً قائماً على المـشاركة        

 .مر بشكلً جلي في صيغ المشاركات التي تطبقها المصارف الإسلامية ، ويظهر هذا الأ
 ونظراً لما للفائدة الربوية من مخاطر جمة على النشاط الاقتصادي حرمتها الشريعة الإسلامية، وقام رواد الفكر                

 قيام التعامل   الاقتصادي الإسلامي بالدعوة إلى نشاط اقتصادي لا وجود فيه للفائدة الربوية ، وذلك من خلال              
 .فيه على بدائل الفائدة التي تقرها الشريعة الإسلامية 

إلغاء الفائدة من الاقتـصاد ، وتم       :   وحسناً فعل مجلس الفكر الإسلامي في باكستان عندما أعد دراسة بعنوان          
بحـاث   من خلال المركز العالمي لأ     )   م 1982 /هـ  1402الطبعة الأولى عام     ( إصدارها بنسختها العربية  

وحسناً فعل أيضاً هـذا     . )جدة ، المملكة العربية السعودية    (الاقتصاد الإسلامي التابع لجامعة الملك عبد العزيز      
 عندما قرر في البند الرابع من المحـور         )مؤتمر كلية العلوم الإدارية الدولي الرابع في جامعة الكويت        (المؤتمر الموقّر 

لاقتصاد الإسلامي ، حيث أقر بذلك حرمة الفائدة الربوية ، وضرورة اعتماد            معدل الفائدة وبدائله في ا    : الثاني  
 :ولذلك جاء هذا البحث  ليعالج الإشكالية الآتية.بدائلها في الاقتصاد الإسلامي 

  ، علـى أن   مدى توفّر بدائل للفائدة في الاقتصاد الإسلامي ، ومدى إمكانية قيامها بإدارة الأزمة الراهنة              
  فقـه  صـيغ  ذلك كلّه من خلال الدور الاقتصادي للمصارف الإسلامية الراهنة القائم علـى              يكون توضيح 

 . المعتمدة فيها المالية الاستثماريةالمعاملات
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 رسم تقريبي للدراسة                                                    

 
 

بدائل معدل 
الفائدة في 
الاقتصاد 
 الإسلامي

البديل الرابع:عائد 
الاسترباح(الربح)؛ 

وتتمثل صوره 
بالآتي: 

عائد المضاربة.  - ١
 عائد المزارعة. - ٢

 عائد المساقاة. - ٣

.عائد المغارسة -٤

البديل الثالث:عائد 
الإجارة(الأجرة)؛ 
وتتمثل صورتاه 

بالآتي: 
عائد "الإجارة  - ١

التشغيلية". 
عائد" الإجارة  - ٢

المنتهية 
 بالتمليك".

 

البديل الثاني:عائد 
المشاركة(الربح أو 
الخسارة)؛ وتتمثل 

صوره بالآتي: 
- عائد" المشاركة 1

بتمويل الصفقة". 
- عائد "المشاركة 2

الدائمة". 
- عائد "المشاركة 3

بتمويل مشروع". 
قائم". 

- عائد" المشاركة 4
المنتهية بالتمليك". 

البديل الأول:عائد 
الاتجار(الربح 

غالباً)؛وتتمثل صوره 
بالآتي: 

عائد "المرابحة".  - ١
عائد "المساومة  - ٢

المقترنة بخيار 
 الشرط".

عائد" البيع  - ٣
 الآجل".

 عائد السلم. - ٤

عائدالاستصناع  -٥
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 .م عامة حول الفائدة والربحمفاهي:القسم الأول
 .مفاهيم عامة حول الفائدة: أولاًً

 .مفاهيم عامة حول الربح:ثانياً
 .؟الفائدة أم الربح:الأصلح للاستثمار :ثالثاً
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 :مفاهيم عامة حول الفائدة: أولاً
، وهي تـأتي مـن      في الفكر الاقتصادي الرأسمالي     ) الربوي(  تشكل الفائدة عصب النشاط المصرفي التجاري     

والكلام الآتي يتنـاول أهـم المفـاهيم    ). الربوي( المصرف التجارييهماعمليتي التمول والتمويل اللتين يقوم    
 .المرتبطة ا ، والتي تحتاجها الدراسة

 : تعريف الفائدة–أ 
إلى القـانون    يتضمن الكلام الآتي تعريف الفائدة في الاقتصاد الإسلامي وفي الاقتصاد الوضعي ، بالإضـافة               

 .الوضعي
 : الفائدة في الاقتصاد الإسلامي– 1 

 وعنوا ا مطلق الزيادة الـتي       الأعم،وقد استعملها الفقهاء بمعناها     . ما استفيد من علم أو مال       :  الفائدة لغة   
ما يترتب على الشيء ويحصل منه      : الفائدة اصطلاحاً   :  وعلى ذلك قال الكفوي    .لهتحصل للإنسان من شيء     

 لتدلّ على كل نماءٍ أو زيادة       روضواستعملها فقهاء المالكية بمعناها الأخص في الع      . ن حيث أا حاصل منه    ، م 
ومثلوا لها بكل ما استفاد المرء بطريق الميراث أو العطية، وما زاد من ثمـن عـروض                 .في غير عروض التجارة   

ذا باعها المشتري بأكثر منه ، وكذا ما تولّـد           إ - وهي السلع التي يتخذها الإنسان لنفسه لا للاتجار ا         -القنية
وهـذا المعـنى   .1عن المواشي والأشجار من صوف أو لبن أو ثمر إذا كانت أصولها مشتراة للاقتناء لا للتجارة  

غلبهم لا تحتاجه الدراسة، نظراً لاختلاف مفهوم الفائـدة في          أللفائدة الذي كان سائداً في عصر الفقهاء عند         
 . مفهومه عند الفقهاءالوقت الراهن عن

 وفي .  لكن بعض الفقهاء السابقين استعمل مصطلح الفائدة ، وأراد به المعنى الشائع للفائدة في الوقت الراهن
رجل اضطر إلى قَرضةِ دراهم ، فلم يجد من يقرضه إلا رجل يأخذ             "ذلك سئل ابن تيمية رحمه االله تعالى عن         

 .2"الفائدة 
أما المعاملة التي يعتمدوا في هذا الزمان ، وصورا أن يأتي شخص إلى ديوان              :"بكيوفي اال عينه قال الس    

 .3"الأيتام فيطلب منهم مثلاً ألفاً ، ويتفق معهم على فائدا مائتين أو أكثر أو أقل
ي أن الفائدة ه  - بعد ذكره أن لفظ الفائدة كان معروفاً عند الفقهاء القدامى          –ويذكر الدكتور رفيق المصري     

 أو الإنكليـزي    intérêtوهي ترجمة عربيـة للفـظ الفرنـسي         .الزيادة في رأسمال القرض في مقابل الزمن      
interest                   وقد اختاره المترجم العربي من لفظ كان معروفاً في الأدبيات العربية ، ولكنه أقل انتشاراً مـن ، 

 .4لفظ الربا

                                      
 .349م، ص2008/هـ1،1429حماد ، نزيه ، معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء ، دار القلم ، دمشق ، سورية ، ط.  د 1
 .430، لا ذكر للدار ولا للبلد ولا لتاريخ النشر ، ص29، ج ابن تيمية ، أحمد ، مجموع فتاوى ابن تيمية  2
 .327 ،دار المعرفة ، بيروت ، لبنان، لا ت، ص1السبكي ، أحمد بن خليل ، فتاوى السبكي ،ج 3
 .18،ص1999، 1المصري ، رفيق يونس ، وآخر ، الربا والفائدة ، دار الفكر ، دمشق، سورية ، ط. د 4
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 ـ عروفاً عند بعض الفقهاء القدامى    ويفهم مما تقدم أن مصطلح الفائدة بالمفهوم الشائع كان م           لم يكـن    ه، لكن
 علماً أن الفائدة تندرج ضمن أنواع الربا التي تحـدث           عوضه، كان يستعملون مصطلح الربا      م؛ لكو مشهوراً

 .عنها الفكر الاقتصادي الإسلامي
 :1 الفائدة في الاقتصاد الوضعي-2

،أو هي الثمن الذي    )سعر الفائدة (ه عادة بنسبة مئوية    الفائدة هي مبلغ يدفع مقابل استخدام رأسمال، ويعبر عن        
 .يدفعه المقترض في مقابل استخدام نقود المقرض

 ويرى النظام الرأسمالي أن وجود الفائدة كعائد لرأس المال ضروري حتى ينمو البنيان الاقتصادي ، ويتزايـد                 
 والطريقة الـتي    القرض،طول مدة   :نها م أسباب،ويختلف سعر الفائدة من قرض لآخر لعدة        . التراكم الرأسمالي 

 . واختلاف نوع الخطر، ودرجة الضمان التي يقدمها المقترض للمقرضسداده،يتم ا 
 :الفائدة في القانون الوضعي -3

 التعويض الذي يحصل عليه الدائن لقاء إقراض مالـه لفتـرة            ي؛ أ  الفائدة هي عبارة عن بدل إيجار رأس المال       
  .2فائدة بنسبة مئوية تحسب على أساس المبلغ المدينوتعطى ال.زمنية معينة

 بين الفائدة التجارية والفائدة المدنية؛حيث إن الأولى نتجت عن قرض عقـد لغايـات               3ويفرق القانونيون    
،كما أم يفرقون بين معدل الفائـدة  )أي غير تجارية (تجارية ، بينما الثانية نتجت عن قرض عقد لغايات مدنية         

وفي هذا اال ينص قانون العقوبات اللبناني على أن جريمة المراباة تتحقق في             . معدل الفائدة المدنية    التجارية و 
  ). 661المادة  ( ةفي المائ12 وشرطت فيه فائدة على المدين تزيد على تجارية، غير عقد لغايةكل قرض مالي 

 جـائز، يزيد على المعدل القـانوني هـو غـير    فالنص يعتبر أن الاتفاق في الديون المدنية على معدل للفائدة        
 ـ  12 فإن الاتفاق على معدل للفائدة يزيد على         التجارية، أما في الديون     .مراباةويوصف بأنه جريمة      ة في المائ

 .الفاحش ومستثنى من جريمة الربا وصحيح،فهو جائز 
لمواد التجارية دون المواد المدنية ،       الاتفاق على معدل للفائدة يزيد على التحديد القانوني في ا          إجازةوالسبب في   

 مدنيـة ، ولـذلك      أعمال مما لو استثمرت في      أكثر التجارية تنتج ربحا     الأعمال النقود التي تستثمر في      أنهو  
 . بالوفاء يزيد في المواد التجارية عنه في المواد المدنية التأخر الضرر اللاحق بالدائن عن أنيفترض 

 :أشكال الفائدة-ب
 :ر المصرفي المعاصر بين نوعين من الفائدةيميز الفك

   هو الشأنا، كماً على رأس المال والفوائد معس، وليوهي التي تحتسب على رأس المال فقط:الفائدة البسيطة
 

                                      
 .147جم المصطلحات الاقتصادية، دار الكتاب المصري،القاهرة، مصر، لاط، لات،صبدوي ، أحمد زكي ، مع.  د 1
 .254 ، ص1996، 1جرجس ، جرجس ، معجم المصطلحات الفقهية والقانونية ، الشركة العالمية للكتاب ، بيروت ، لبنان ، ط.  د 2
هــ  1422، 1معية للدراسة والنشر والتوزيع ، بيروت ، لبنـان ، ط   عالية ، سمير ، المدخل لدراسة القانون والشريعة ، مجد المؤسسة الجا           .  د  3
 .112، 111م، ص2002/
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 .1ركبةفي الفائدة الم

 .وهذه الفائدة تحسب على أصل القرض في المصارف الربوية والمؤسسات المالية الربوية الراهنة
 :ركبةالفائدة الم -1

 وهي فائدة تدفع على فوائد الدين الدورية أو الاعتمادات المصرفية التي استحقت وأضيفت إلى رأس المال                
 .2، وهي عكس الفوائد البسيطة التي تسري على أصل الدين فقط
 الربـا  تـأْكُلُوا  لا آمنـوا  الَّذِين أَيها يا: ويبدو أن الفائدة المركبة تندرج ضمن النهي الوارد بقوله تعالى         

 بفائدة ، فإنه يتضاعف بصورة مخيفة قلّما يـدرك الإنـسان            ذلك لأن المال إذا أقرض    . 3ًمضاعفَة أَضعافًا
 :4ولعله لا يتذكر هذه الأبعاد المخيفة إلا إذا سمع أو تذكر أقوال المختصين في هذا اال. أبعادها

احد بفوائد مركبة في السنة الميلاديـة الأولى ، لأصـبح   لو وظّف بنس و:وفي ذلك يقول ريتشارد برايس   
 .قيمته في مطلع العصر الرأسمالي قيمة كرة مصمتة من الذهب ، حجمها أضعاف حجم الكرة الأرضية 

،ومن الـسهل أن    )متوالية هندسية (إن رأس المال الموظف بفائدة يزداد بشكل أسي         :   ويقول موريس آليه  
وائده باستمرار ولو كان معدلها السنوي منخفضاً نسبياً ، فإنـه لا يلـبس أن               نتحقق من أنه إذا رسملت ف     

 .يأخذ قيماً هائلة
  ويظهر بذلك أن رأس مال المرابي يتضاعف بالفائدة ، سواء أكانت بسيطة أو مركبة بصورة مخيفة ، وإذا                  

سيباع بالمزاد العلني ،    .) ..الأرض ، المترل ،   (عجز المدين عن تسديد ديونه مع الفوائد فإن الشيء المرهون         
 .5ويأخذ المصرف من الثمن حقه كاملاً

 :الفائدة والاقتصاد الوهمي والأزمات_  ج
 تأتي فوائد القروض التي تقدمها المصارف الربوية والمؤسسات المالية الربوية في طليعة المعـاملات الماليـة                

ون ؛ سواءً أكانت ناتجة عن قـروض أو عـن   القائمة على الربا ،علماً أن هذه الفوائد قد تفرض على الدي   
 .أثمان سلع أو ما شابه ذلك

  لكن الباحث سيحصر كلامه بالفوائد المرتبطة بالقروض التي تقدمها المصارف والمؤسسات الربوية دون             
 .ما عداها ، نظراً لدورها في النشاط المالي والاقتصادي في أرض الواقع 

الفائدة والاقتصاد الوهمي والأزمات ، فإنه لا بد من بيـان نـوع              :6ثلاثة   ولتوضيح العلاقة بين المفردات ال    
 إذا اسـتثنينا  –المؤسسة التي تتعامل راهناً بالفائدة ، وتتمثل غالباً بالمصرف الربوي ؛ والذي تقوم آلية عملـه          

                                      
هـ 1414 ،   1بدوي ، أحمد زكي ، وآخر ، معجم المصطلحات التجارية والمالية والمصرفية ، دار الكتاب المصري ، القاهرة ، مصر ، ط                       . د 1
 .296 م ، ص1994/
 .73 المرجع السابق ، ص 2
 .130ن ، الآية  سورة آل عمرا 3
 .43 ، 42المصري ، رفيق يونس ، وآخر، الربا والفائدة ، مرجع سابق ، ص.  د 4
 .16ص. لا ت. الزحيلي ، وهبة ، أحكام التعامل مع المصارف الإسلامية ، دار المكتبي ، دمشق ، سورية ، لا ط. د 5
تداعيات الأزمة الاقتـصادية    " بحث مقدم إلى مؤتمر      ( 7زمة الراهنة ، ص     الرفاعي ، حسن محمد ، دور صيغ الصيرفة الإسلامية في إدارة الأ           . د 6

 ).11/11/2009 – 10، والمنعقد في رحاب جامعة الزرقاء الخاصة، الأردن ، يومي " التحديات ، الفرص ، الآفاق :على منظمات الأعمال 



 9

اد اقتصاد وهمي    على صيغة يتيمة ، وتتمثل بالقرض الربوي ، وهذا بدوره يسهم في إيج             -الخدمات التي يقدمها  
 هو المصرف الربوي الذي حصل على فائدة مقابل منفعـة           من هذا القرض  وغير حقيقي ، وذلك لأن المستفيد       

وهمية وغير حقيقية ، وهذا المنفعة هي الأجل ، والأجل لا دور له في النشاط الاقتصادي بمفـرده ، لأنـه لا                      
ذا المال وأدخله خزانته مدة من الزمن ، فإنه سيظل كما           يؤدي إلى نماء المال لوحده ، ولأن المقترض إذا أخذ ه          

 المتمثل بالمصرف الربوي حصل على      فإن المرابي  وبمقابل ذلك . هو ، وقد يخسر قوته الشرائية بسبب التضخم         
 .عائد مضمون تمثل بالفائدة بدون أي مخاطرة

ي الديون الربوية والمؤدية بدورها إلى       ويضاف إلى ذلك أن التمويل المقترن بالفائدة الربوية يؤدي إلى تنام          
المديونية الربوية ، لأن قيمة الديون مع فوائدها تفـوق      انحسار الثروة بسبب استعمال   بناء اقتصاد وهمي أو     

القيمة النقدية للنشاط الاقتصادي ، وهذا يعني أن الدخل الناتج عن النشاط الاقتصادي يـذهب لتـسديد    
 تسديدها ، فيقع بالتالي في الأزمات ، ذلـك          نوقد يصل إلى مرحلة يعجز ع     الديون مع فوائدها الربوية ،      

لأن نمو المديونية في هذا الاقتصاد الوهمي تكون أسرع من نمو الثروة؛ التي هي في حقيقتها وهمية ، وتذهب                   
 .لصالح خدمة الدين 

يل بفائدة يؤدي إلى توليد اقتـصاد  إن التمو : الآتيل بمث والخلاصة التي يريد الباحث بياا في هذا اال تت       
وهمي ، بسبب نمو المديونية الربوية ، بمعدل يفوق نمو الدخل الحقيقي للنشاط الاقتصادي ، الأمر الـذي                  

 .عن تسديد المديونية الربوية ، فيؤدي ذلك إلى الوقوع في الأزمات الاقتصادية عاجزاً يجعل هذا الدخل 
 :مفاهيم عامة حول الربح: ثانياً
كل الربح عصب النشاط المصرفي الإسلامي في الفكر الاقتصادي الإسلامي ، وهو يأتي من عمليـات                يش

والكلام الآتي يتضمن بيان أهم المفاهيم المرتبطـة        .  المصارف الإسلامية    يهماالتمول والتمويل اللتين تقوم     
 .به، والتي تحتاجها الدراسة

 :تعريف الربح - أ
 .بح في الاقتصاد الإسلامي وفي الاقتصاد المالي والمحاسبي الوضعي يتضمن الكلام الآتي تعريف الر

 :الربح في الاقتصاد الإسلامي -1
ويسند الفعل تـارة إلى     .ويتجوز في كل ما يعود من ثمرة عمل       . الزيادة الحاصلة في التجارة   :  الربح في اللغة    

 .ربحت تجارته:قال صاحب التجارة ؛ فيقال ربح في تجارته ، وتارة إلى التجارة نفسها ؛ في
 أما الربح في الاصطلاح الفقهي فيطلق على الزيادة الحاصلة على رأس المال ، نتيجة تقليب المال في عمليات                  

إعلم أن التجارة محاولة الكسب بتنمية المـال ، بـشراء           :وفي هذا اال يقول ابن خلدون     . التبادل المختلفة 
 السلعة، من دقيق أو زرع أو حيوان أو قماش ، وذلك القـدر              وبيعها بالغلاء،أياً ما كانت   السلع بالرخص   

 الأسواق من الرخص ) تغيير(إما أن يختزن  السلعة ويتحين ا حوالة:فالمحاول لذلك الربح .النامي يسمى ربحاً
 ه ، الغلاء،فيعظم ربحه ، وإما أن ينقلها إلى بلد آخر تنفق فيه تلك السلعة أكثر من بلده الذي اشتراها فيإلى 
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  .1أو يبيعها بالغلاء على الآجال... فيعظم ربحه 
الربح هو الزيادة الحاصلة في صافي  الملكية        :الآتي_ مقارنة مع التعريف السابق   _ ومن التعريفات المشاة للربح   

ققـة  فإذا اعتبرنا الفارق بين إجمالي الإيرادات المتح      . خلال فترة زمنية محددة أو هو النماء الحاصل في القيمة           
مطروحاً منها إجمالي التكاليف فنكون قد حددنا الربح بمعناه الشامل ، وبشكل مختصر يمكن تعريف الـربح                 

 .2بأنه فضل الإيراد عن التكلفة؛أي الزيادة التي تحصل في جانب الإيرادات بعد طرح إجمالي التكاليف منها
ال ، وليس الإيراد أو الغلـة ، ويعـرف          الزائد على رأس الم   :"الربح بأنه  الإسلامي   الفقهولقد عرف مجمع    

إما بالتنضيض أو التقويم للمشروع بنقد ، وما زاد على رأس المال عند التنضيض أو التقويم                : مقدار الربح   
 .3"فهو الربح

 :4 وما ينبغي بيانه في هذا اال أن الربح في الاقتصاد الإسلامي يحصر بالآتي
 .ط التجاري بصفة خاصة دون سائر الأنشطة الاقتصادية الأخرىالنشايطلق مفهوم الربح على عائد  -1 
 إن الربح هو الزيادة على رأس المال سواء كان في قيمة العروض التجارية بدون بيع ، أو البيع الـذي     -2 

 .تحقق فعلاً ، وذلك بعد تصفية النشاط التجاري 
 :الربح في الاقتصاد المالي وعلم المحاسبة الوضعي -2

 في الفكر المالي المعاصر بأا الفرق بين الإيرادات الكلية وبين المصروفات الكلية ، أو هي                5اح   عرفت الأرب 
 .العائد من رأس المال المستثمر في المشروع

 وتطرأ على الأرباح تغييرات أكبر من تلك التي تتعرض لها الدخول الأخرى ، حيث تزيد في أوقات الرواج                  
 الأرباح الإجمالية التي تمثل الفرق بين التكاليف المباشرة وثمـن البيـع،             وهناك.وتنخفض في أوقات الكساد   

 .وللوصول إلى الأرباح الصافية تستترل من الأرباح الإجمالية التكاليف غير المباشرة
 في علم   6 وإن علم المحاسبة المعاصر لا يفرق بين أنواع الربح التي تحدث عنها الفقهاء ، حيث الربح المقصود                

جميعها بعد خصم التكلفة الخاصة ا ، وتشمل تلك الإيرادات جميع الإيرادات            ة هو صافي الإيرادات     المحاسب
والـربح  ) الإيرادات الرأسماليـة  (والفائدة)الإيرادات العرضية (التي بينها الفقهاء، وأطلقوا عليها تسمية الغلّة      

 .يعتبر الربح مزيجاً منهاولا يفرق علم المحاسبة بين هذه الأنواع من الإيراد ، بل . العادي
 :أشكال الربح -ب
  فقه المعاملات بين الربح وبين سائر الإيرادات الأخرى تفريقاً دقيقاً ، بحيث يتم التعبير عن كل نوع فرق ي

                                      
 .226، 225اء ، مرجع سابق ، ص حماد ، نزيه ، معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقه.  د 1
 .7 ، 6م ، ص2004/ هـ 1425 ، 1قنطقجي ، سامر ، فقه الربح ، مؤسسة الرسالة ناشرون ، بيروت ، لبنان ، ط.  د 2
 .1809، ص 3 ، ج4، مجلة مجمع الفه الإسلامي ، العدد)30/4 (30 قرار رقم  3
هــ  1417في البنك الإسلامي ، المعهد العالمي للفكر الإسلامي ، القاهرة ، مصر ،               الأبجي ، كوثر عبد الفتاح محمود ، قياس وتوزيع الربح             4
 .21 ، 20م ، ص 1996/
 .232بدوي ، أحمد زكي ، وآخر ، معجم المصطلحات التجارية والمالية والمصرفية ، مرجع سابق ، ص .  د 5
 .23 ، 22سلامي ، مرجع سابق ، ص الأبجي ، كوثر عبد الفتاح  محمود ، قياس وتوزيع اربح في البنك الإ 6
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 .من أنواع الإيراد بمفهوم مستقل يدل عليه 
. لتوفر صفة النماء فيها      وهناك مصطلحات استعملها الفقهاء ، وتندرج ضمن أشكال الربح بالمعنى العام            

؛فالفائدة هي النماء أو الزيادة الـتي  1؛ فهو إما فائدة وإما غلة وإما ربح علماً أن النماء يأخذ الصور الآتية     
. تتعلق بعروض القنية ، كزيادة ثمن عقار مقتنى أو حيوان مقتنى باعه صاحبه بأكثر من قيمته التي اشتراها                   

الإسلامي هي النماء المكتسب من الأموال أو الأصول الثابتة مثـل بيعهـا             وبذلك تكون الفائدة في الفقه      
 . بأكثر من صافي قيمتها الدفترية ؛وهو ما يطلق عليه محاسبياً الأرباح الرأسمالية أو الإيرادات الرأسمالية 
جارة ،    أما الغلة فهي ما يتجدد من عروض التجارة بلا بيع لرقاب تلك العرض كثمر النخل المشترى للت                

وكالصوف واللبن المتجدد من الغنم المشتراة للتجارة قبل بيعها ؛ وهذه الإيرادات يطلق عليهـا في علـم                  
 .المحاسبة الإيرادات العارضة أو الأرباح العرضية 

 أما الربح العادي ، فإنه يفترق عن الفائدة والغلة ، لكونه يكتسب بحسن التـصرف وتقليـب أو دوران                   
 .ات الفقهاءالأموال حسب تعبير

 :2 وبناءً عليه يمكن بيان أشكال الربح وفق الترتيب الآتي
 .وهو النماء الناتج عن حسن تصرف الإدارة وتنظيمها:الربح العادي -1
وهي النماء الناجم عن ارتفاع أسعار الأصول الثابتة؛ وهي تختلف          ):الأرباح الرأسمالية (الفائدة -2

 .عن الفائدة الربوية بالمعنى المعاصر 

 . وهي النماء الناجم عن ارتفاع أسعار الأصول المتداولة):الأرباح العرضية(لغلةا -3

، لأـا      ولا بد من الإشارة إلى أن الدراسة ستحتاج إلى النوع الأول من الربح دون النوعين الآخرين               
ستركز على الأرباح التي ستظهر من خلال المصارف الإسلامية ؛ وهي غالباً تنـصب علـى النـوع                  

 ).الربح العادي(ولالأ
 : معدل الربح والزمن-ج

 الربح هو عائد المخاطرة في النشاط التجاري ، ويقوم النشاط التجاري على بيع السلع والخدمات إمـا             
وجرت العادة في النشاط التجاري أن يكون معدل الربح في          . دفعة واحدة  نسيئةنقداً وإما بالتقسيط وإما     

 أعلى من معـدل الـربح في البيـع النقـدي          ) المؤجل على دفعة واحدة    (بيع التقسيط والبيع بالنسيئة   
ة معدل الربح؛فقد يكون معدل الربح في البيع        د؛ وبمعنى آخر فإن للزمن أو الأجل قيمة مالية متمثلة بزيا          

ربح زاد بنـسبة    ال،وهذا يعني أن معدل     % 12 البيع نسيئة  في بيع التقسيط أو      يصبح،و% 5هو النقدي
 ؟ النقدي ؛ فهل يجوز ذلك من الناحية الفقهية عن البيع% 7
أن يزاد في البدل المؤجل لأجل الأجل، وذلك في عقدي البيع  والإجـارة دون               1أجاز جمهور الفقهاء      

 .عقد القرض، وذكر الفقهاء أن للزمن حصة من الثمن

                                      
 .22 ، 21 ، صالسابق المرجع  1
 .10قنطقجي ، سامر مظهر ، فقه الربح ، مرجع سابق ، ص .  د 2
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اق، ولكن لا يفهم من هذا      للأجل، لأنه عقد إرف   ) الفائدة(وز فيه الزيادة  تج  أما القرض في الإسلام فلا      
أن ليس للزمن قيمة مالية في العقود الأخرى كعقد البيع؛ لأنه قائم على بيع السلعة، وكعقد الإجـارة                  

التأخر في تسديد ثمن الـسلعة  )تري والمستأجرالمش(أراد الطرف الآخرما إذا   نفعة، في الملأنه قائم على بيع     
 .و ثمن المنفعة

 الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة في شأن بيع التقـسيط،    ولقد صدر قرار مجمع الفقه    
 : فنص على الآتي

 .2"تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن ثمن الحال "-
 .3"ولو زاد فيه الثمن المؤجل على المعجل البيع بالتقسيط جائز شرعاً،" -

كثيراً على عنصر الـزمن في زيـادة معـدل         ولا بد من الإشارة إلى أن المصارف الإسلامية تعتمد          
أرباحها، خصوصاً في بيع المرابحة للآمر بالشراء، فهي تقوم بشراء السلع غالباً نقداً، ثم تقـوم ببيعهـا                  

 .تفاوت بين سلعة وأخرىتمعينة  أرباح تبالتقسيط بثمن أعلى من ثمن الشراء، وبمعدلا
 :ركزي معدل الربح في المصارف الإسلامية والبنك الم-د

    عندما يذكر الحديث عن معدل الربح؛ فالمراد به تحديداً أسعار بيع السلع والخدمات من قبـل الجهـات                  
  الإسلامي الحاكم المسلم أو من ينيبه؛ وهـذا الأمـر أوكـل في أيامنـا                دالمختصة ؛ والتي يمثلها في الاقتصا     

 .صراً السلع الضرورية حتسعيرإلى وزارة الاقتصاد التي تقوم بمهمة 
   ولقد اختلف الفقهاء حول مسألة تدخل الحاكم في تسعير السلع، فمنعه غالبهم وأجازه بعضهم للمـصلحة             

 ثم: ؛وهو الذي وصل إليه أحد الباحثين بعد أن أورد أدلة المانعين والمبيحين للتسعير ، حيث يقول               والضرورة  
 هذا الفقه حالات كثيرة اتفق الفقهـاء فيهـا      إن التسعير الجبري ليس غريباً عن الفقه الإسلامي ، فقد عرف          

على وجوب دفع سعر معين لا يتجاوز، وإن كانت هذه الحالات أضيق نطاقاً من التسعير على البائعين ، إلا                   
 .4أا شاهد على جواز إجبار إنسان على البيع مثلاً بسعر معين ، وهو ثمن المثل 

) الـسلع (يمية وابن القيم ؛ وذلك عندما تحدثا عن تسعير الأموال           وهذا الرأي أجازه من المتأخرين أيضاً ابن ت       
وجمـاع الأمـر أن   : وفي هذا اال يقول ابن القيم. ، وذلك انطلاقاً من مراعاة المصلحة   )الخدمات(والأعمال

  مصلحة الناس إذا لم تتم إلا بالتسعير سعر عليهم تسعير عدلٍ ، لا وكْس ولا شطط ، وإذا اندفعت حاجتهم ،
 

                                                                                                                   
 :المصري ، رفيق يونس . د:  أنظر في ذلك 1
 .133م ، ص1993/ هـ 1413 ، 2أصول الاقتصاد الإسلامي ، دار القلم ، دمشق ، سورية ، ط- 
 . وما بعدها113 م، ص 1997/هـ 1418، 2ر القلم ، دمشق ، سورية ، طبيع التقسيط ، دا- 
 .447هـ،  ص 1410، 1، ج 6 مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، العدد  2
 .217هـ ، ص1412، 2 ، ج 7 المرجع نفسه ، العدد  3
هــ  1421، 1سـلامية ، بـيروت ، لبنـان ، ط    اليعقوبي  الحسني ، محمد أبو الهدى ، أحكام التسعير في الفقه الإسلامي ، دار البشائر الإ        4
 . وما بعدها 142م ، ص2000/
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 وأما التسعير ؛ فمنه ما هو ظلم محرم ، ومنه : ويقول أيضاً في موضع آخر.1وقامت مصلحتهم بدونه لم يفعل
  إلا بزيادة - مع ضرورة الناس إليها-فمثل أن يمتنع أرباب السلع من بيعها : ، وأما الثاني ... عدل جائزوما ه

ثل ، ولا معنى للتسعير إلا إلزامهم بقيمة المثل ، والتسعير           فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة الم     . على القيمة المعروفة    
 .2ههنا إلزام بالعدل الذي ألزمهم االله تعالى به 

هل يجوز للبنك المركزي الإسلامي أن يحدد معـدلات الأربـاح           : والمسألة التي يحتاجها البحث هي      
لطة النقدية المشرفة على تلـك  للعقود التي تجري داخل المصارف الإسلامية،على اعتبار أنه يمثّل الس    

 .المصارف ؟
إذا كانت المصلحة العامـة تقتـضي    - أي تحديد معدلات الأرباح  – بناءً على الرأي القائل بوجوب التسعير       

وبذلك يجوز للمصرف المركزي أن يتدخل في تحديد معدلات الأرباح إذا ما            :3أحد الباحثين  بالتسعير، يقول   
يث يؤدي إلى منع التضخم المؤدي إلى الإخلال بالقيمة الحقيقية للنقود ، كمـا          حقق ذلك المصلحة العامة ، ح     

فيجوز للمصرف المركزي التـدخل في      . يؤدي إلى تحقيق التنمية الاقتصادية ، وذلك قياساً على جواز التسعير          
 . الأرباح إذا كان ذلك ضرورياً، وتحدد أهداف السياسة النقدية الإسلاميةمعدلتحديد 

تصاد الإسلامي يوفّر عقوداً متعددة كالمضاربة والمشاركة والإجارة والمرابحة ، مما يتـيح للمـصرف                والاق  
المركزي الإسلامي تحديد معدلات أرباح مختلفة ، وهذه المعدلات تشمل معدلات أرباح المرابحات والإجارات              

ة ومعـدل أربـاح الودائـع      ، ومعدلات المشاركات في الأرباح لكل من الاستثمارات بالمشاركة والمـضارب          
 يـستطيع   -كمثـال يعطـى   –وفيما له علاقة بوضع معدلات للربح في المرابحات والإجارات          . الاستثمارية  

المصرف المركزي الإسلامي التحكم بنسبة أرباح المرابحات وعوائد الإجارات ، والتمييـز في نـسب هـذه                 
كذلك حسب الوضع الاقتصادي مـن تـضخم        الأرباح والعوائد حسب القطاعات الاقتصادية المختلفة ، و       

 .وركود
ومما ينبغي بيانه في هذا اال أن اعتماد سياسة عادلة مرتبطة بتحديد معـدلات الأربـاح في المـصارف                      

الإسلامية ينقذها من الفوضى التي تتخبط ا في هذا اال، خصوصاً أن بعضها يعتمد معدل الفائدة الـسائد                  
 إن معظمها يجعل معدل الـربح مـساوياً أو   يث معياراً رئيساً لتحديد معدل الربح ؛ حهفي البلد الذي تعمل ب  

 .4متقارباً مع معدل الفائدة ، الأمر الذي أوقعها في توجيه الكثير من الانتقادات إليها
بالنسبة  ولعلّ البنك الإسلامي للتنمية في أيامنا هو المرشح الأكثر حظاً للعب دور البنك المركزي الإسلامي                 

. للمصارف الإسلامية ، نظراً لما يمثله من نفوذ مالي واقتصادي وسياسي على صعيد دول العـالم الإسـلامي    
                                      

م، 1995/هــ  1415، 1 ابن القيم ، محمد بن أبي بكر ، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنـان ، ط     1
 .205ص

 .189 المرجع نفسه ، ص 2
م ،  2010/هـ  1431،  1سياسة النقدية في الإسلام ، عالم الكتب الحديث ، إربد ، الأردن ، ط             الوادي ، حازم محمود عيسى ، كفاءة ال       .  د  3

 .123، 122ص
م، 2007/هــ  1428،  1القره داغي ، علي محيي الدين ، بحوث في فقه البنوك الإسلامية ، دار البشائر الإسلامية ، بيروت ، لبنان ، ط                     .  د  4

 .20ص
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 المصارف الإسلامية القائمة دف وضع مؤشر أو معيار للربح تعتمـده             مع   ولذلك فالمطلوب منه أن يتعاون    
ع ضوابط الشرع ،وذلك على غـرار الليبـور          ، ويكون متلائماً م    صيغها الاستثمارية المصارف الإسلامية في    

 . الذي تمشي عليه المصارف الربوية ) سعر الفائدة الربوية(
 : الربح والاقتصاد الحقيقي وإدارة الأزمات - هـ

  يأتي الربح غالباً من عقود الاتجار والمشاركات ، وتقوم المصارف الإسلامية بتطبيق عدة صيغ مولدة للربح ؛                 
، كما تقوم بتطبيق صيغ أخرى      )المرابحة للآمر بالشراء  (لنسبة لصيغتي المرابحة البسيطة والمركبة    كما هو الحال با   

قد يتولد منها ربح أو خسارة ؛ كما هو الحال بالنسبة لعقود المشاركات ؛ كالمشاركة الدائمـة والمـشاركة                   
 .القصيرة الأجل والمشاركة المنتهية بالتمليك، بالإضافة إلى عقد المضاربة 

 وما تقدم ذكره يندرج ضمن صيغ أو أساليب التمويل التي تمارسها المصارف الإسلامية في الحياة الاقتصادية ،                 
حيث تقوم بتمويل القطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال تلك الصيغ ، والتي تؤدي في النهايـة إلى إيجـاد                   

ضات والمشاركات ، من خلال نقل ملكيـة         ، لكوا قائمة على عقود المعاو      1اقتصاد حقيقي في أرض الواقع    
من المصارف الإسلامية إلى المتعاملين معها في الحياة الاقتصادية ، أو أن تكون هناك شـراكة                السلع والخدمات   

وأن الدخل الحقيقي للنشاط الاقتـصادي      . بينهما ، وهذا يعني أن التعامل بالديون هو الاستثناء وليس الأصل          
حجم الديون ، الأمر الذي يسهم في توظيف قسم من هذا الدخل في تسديد هـذه                يتفوق بمرات كثيرة على     

الديون ، والقسم الآخر يحول إلى التوظيف ، بما يخدم النشاط الاقتصادي ، وهذا يعني في النتيجة ندرة حدوث                   
 .و الديونالأزمات الاقتصادية ، لأن الدخل الحقيقي للنشاط الاقتصادي ينمو بمعدل أكبر وأسرع من معدل نم

 :  والخلاصة التي يريد الباحث بياا في هذا اال تتمثل بالآتي
 إن الربح الناتج عن صيغ التمويل الإسلامي يسهم في إيجاد اقتصاد حقيقي ، الأمر الذي يؤدي إلى نمـو                   

 تسديد  الدخل الحقيقي للنشاط الاقتصادي بمعدل يفوق معدل نمو المديونية ، ويجعل هذا الدخل قادراً على              
هذه الديون بيسر وسهولة ، ويبعده بالتالي عن الوقوع في الأزمات الاقتصادية ، بل يجعل له دوراً في إدارة                   

 .الأزمات الاقتصادية
 :الفائدة أم الربح : رالأصلح للاستثما:ثالثاً  

ذا البند بيان الأصلح    الثاني مفاهيم عامة حول الفائدة والربح، ويتناول في ه        و تناول الباحث في البندين الأول      
 :الفائدة أم الربح ؟ ، وذلك وفق الترتيب الآتي: لعملية الاستثمار 

 :ضابط التفرقة بين الربح والفائدة - أ
 .، ولكنهما يختلفان في السبب الذي أدى إلى هذه الزيادة"الزيادة"يلتقي مصطلحا الفائدة والربح حول كلمة  

في الاقتصاد الرأسمالي بأا الزيادة الحاصلة من النقود المقرضة أو من            ولقد توصلت الدراسة إلى تعريف الفائدة       
خلال وجود عقد القرض الربوي، وهذه الزيادة لم تأتِ نتيجة تجارة أو عمل ، بل جاءت بلا مقابل ، وكأن                    

 .المال ولد مالاً ، وهي قاعدة لا يقرها الاقتصاد الإسلامي
                                      

 .7صيغ الصيرفة الإسلامية في إدارة الأزمة الراهنة  ، مرجع سابق ، صالرفاعي ، حسن محمد ، دور .  د 1
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 في الاقتصاد الإسلامي بأنه الزيادة الحاصلة على رأس المال؛سواءً          كذلك توصلت الدراسة إلى تعريف الربح        
كانت هذه الزيادة في قيمة عروض التجارة بدون بيع ، وهي المرتبطة بالزيادة العينية والتي يسميها علم المحاسبة                  

رأسمالية ، أو كانـت     ، والتي يسميها علم المحاسبة بالزيادة ال      بالزيادة العرضية ، أو بزيادة أسعار السلع العينية         
وبناءً عليه ، فإن الزيادة في الربح حـصلت نتيجـة تغـير             .الزيادة على رأس المال نتيجة بيع عروض التجارة       

الأسعار صعوداً أو نتيجة تولّد عين من عين ؛كثمار أشجار الأرض المعدة للتجارة أو نتيجة عملٍ من خـلال                   
 .خير هو المعنى الشائع للربح المال في التجارة ، علماً أن المعنى الأبتقلي

إن الزيادة الناشئة عن الفائدة الربوية جاءت منفصلة تماماً عن العمل بشكل             :1 وبناءً على ما تقدم يمكن القول     
تجعل المال يزداد بنفسه ؛إذ إن هذا المال ليس فيه تحويل لشكله من نقود إلى عروض أو غير ذلك وبـالعكس ،   

ين في ذمة الشخص    فالد.  بين الطرفين تكون من الربا       ةالمقتضالا شراء ، فإن الزيادة      وطالما أنه لا يوجد بيع و     
المدين لا يتحول ، ولا يجري عليه بيع ولا شراء ، بل يبدأ ديناً ويأخذ في الزيادة بحسب الشرط المتفق عليـه ،                       

ل الدين أو مـن غـيره       سواء كانت هذه الزيادة لمرة واحدة أو لمرات متكررة ، وسواءً كانت من جنس أص              
 نتيجة تقليـب    )التجارة(بينما الزيادة الناتجة عن العمل      . علماً أن هذه الزيادة محرمة لأن النقود لا تلِد النقود           .

تمثلة بالربح  مباحة ، لأن الإسلام لا يقر الربح إلا إذا كان ناتجاً عن العمل أو عـن زيـادة                     ، والم رأس المال   
 . الزيادة العرضية من الأعيان التجارية أو أسعار عروض التجارة

 : ويمكن استنتاج الضابط الآتي لبيان التفرقة بين الربح والفائدة 
 إن الربح نتج من سبب ؛ من عمل التجارة أو تغير أسعار السلع التجارية أو التولّد العرضـي للأعيـان                    

إن الربح نتج عـن     : وبعبارة أوجز . )من غير عمل  (سبب  التجارية ، بينما الفائدة الربوية نتجت من غير         
 .مخاطرة ، وإن الفائدة نتجت من غير مخاطرة

 :بح؟ معدل الرممعدل الفائدة أ:  للاستثمارصلحالأأيهما -ب
التمويل المصرفي الربوي أم التمويل     : أيهما الأصلح للاستثمار    :  يمكن توضيح عنوان هذه الفقرة بسؤال آخر        

 .المصرفي الإسلامي؟
 الباحث هذه المسألة ببساطة مطلقة من خلال ما تقوم به كل من المـصارف الربويـة والمـصارف                     يوضح

معـدل  :الإسلامية في تمويل النشاط الاقتصادي بقطاعاته المختلفة من خلال بيان أيهما الأصـلح للاسـتثمار              
 :، وذلك وفق الفقرات الآتيةالفائدة أم معدل الربح؟

                                      
مود ، سامي حسن أحمد ، تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية ، دار الفكـر للنـشر      .  د -:  أنظر في هذا اال المراجع الآتية       1

 .256 ،255، 254م، ص 1982/هـ 1402، 2والتوزيع ، عمان ، الأردن ، ط
العبادي ، عبد االله عبد الرحيم ، موقف الشريعة من المصارف الإسلامية المعاصرة ، منشورات المكتبة العصرية ، صيدا ، لبنان ، لا                       . د -

 .196ص . لا ت. ط
 .126م، ص 2007/هـ 1428، 1الزحيلي ، وهبة، المصارف الإسلامية ، هيئة الموسوعة العربية ، دمشق ، سورية، ط. د -

هــ  1418،  1ضرورة عصرية ؛ لماذا وكيف؟ ، دار المكتبي ، دمشق ، سـورية ، ط              : غسان ، المصارف الإسلامية     . وي  قلعا. د -
 .63، 62، 61م ، ص1998/
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 : التمويل وتحمل المخاطر-1
  تعتمد المصارف الربوية على تمويل النشاط الاقتصادي من خلال صيغة القرض القائمة على سعر الفائـدة ،     

، فهي تقترض بسعر فائدة متدنٍّ ، وتقرض بسعر فائدة أعلى ، وتمارس هذه العملية بعيداً عن تحمل أية مخاطر                    
المستثمر المقترض ربحاً أو خسارة ، فإن عائـد         أياً كان أثر هذا التمويل على النشاط الاقتصادي ، سواءً حقق            

هذا الاستثمار ؛ ربحاً كان أو خسارة ، يكون من نصيب المستثمر أو يقع على عاتقه ، ولا يتحمل المـصرف                     
 .الربوي المقرض أي مسؤولية ، لوجوده خارج دائرة مخاطر النشاط الاستثماري

 عقود الاتجار والمشاركات والإجارة والاسترباح لتمويـل        ىقابل ما تقدم ، تعتمد المصارف الإسلامية عل         وبم
في عقود المـشاركات ، فـإذا حققـت هـذه           " قاعدة الغرم بالغنم    "وتطبق  . الأنشطة الاقتصادية المختلفة  

  فإا تربح ، وذلك على حسب الاتفاق بين الأطراف المشاركة            -إذا كانت الشركة عِناناً     - المشاركات ربحاً 
 الشركة على رأي  المالكية       أو على حسب نسبة مساهمة كل شريك في رأس مال          ،  والحنابلة فيةعلى رأي الحن  

 وإذا حققت خسارة ، فإا تتحمل جزءاً منها ، وذلك على حسب مـساهمة الـشركاء في رأس                   .والشافعية  
 .1المال بالاتفاق

القطاعات الاقتـصادية المختلفـة       ويفهم من الفقرة السابقة أن المصرف الإسلامي في عقود المشاركات مع            
يدخل دائرة المخاطر الناتجة عن عملية الاستثمار ، ويتحمل حصته من الخسارة في حال وقوع الخسارة ، الأمر                  
الذي يؤدي إلى توزيع المخاطر الاستثمارية على المشاركين فيها ، ويسهم في تفتيتها ، حتى لا يتحملها طرف                  

 من المصارف الربوية ، والذي يتحمل المخاطر المصرفية في حال وقوعها            ، وذلك على خلاف المقترض    واحد  
لوحده ، وهذه نقطة تسجل لصالح تغليب التمويل المصرفي الإسلامي على التمويل المصرفي الربوي، حيث إن                
 التمويل المصرفي الإسلامي القائم على الربح والخسارة يخدم النشاط الاستثماري من خلال توزيـع المخـاطر               
الناتجة عنه على الأطراف المشاركة في العملية الاستثمارية ، بينما التمويل الربوي يلقي بتبعة المخـاطر علـى                  

 .المستثمر وحده في حال وقوع الخسائر 
 :التمويل وتسعير الإنتاج-2

 ـ                 ل   هناك جانب مهم يوضح بشكل جلي أن الأصلح  للنشاط الاستثماري هو معيار الربح المعتمد في التموي
المصرفي الإسلامي دون معيار الفائدة المعتمد في التمويل المصرفي الربوي ، وهذا الأمر يوضح من خلال بيـان                  

 .أثر ذلك التمويل على تكلفة الإنتاج في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، والتي يتحملها في النهاية المستهلك 
 :بوية يتم وفق المعادلة الآتية إن تسعير السلعة المنتجة الممولة من خلال المصارف الر

 .معدل الربح+معدل الفائدة+تكلفة الإنتاج = سعر السلعة 
 : السلعة المنتجة الممولة من خلال المصارف الإسلامية يتم وفق المعادلة الآتية ير وبالمقابل فإن تسع

 .معدل الربح+تكلفة الإنتاج=سعر السلعة

                                      
 . وما بعدها52، ص1962 الخفيف ، علي ، الشركات في الفقه الإسلامي ،  طبعة معهد الدراسات العربية المالية ، القاهرة ، مصر ،  1
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 أعلـى   التمويل المصرفي الربوي من خلال   سعر السلعة المنتجة   يظهر أن   ومن خلال المقارنة بين المعادلتين ،       
من سعر السلعة المنتجة من خلال التمويل المصرفي الإسلامي ، وهذا الارتفاع سببه وجود معدل الفائدة التي                 

 ـ                 ا إلى  يتحملها المقترض ، والتي يدفعها إلى المصرف الربوي بسبب اقتراضه منه ، لكنه في النهايـة يحملُه
المستهلك ؛وهي في النهاية تشكّل عبئاً عليه وعلى النشاط الاقتصادي ككلّ، لكوا تكلفة ثابتة إضـافية ،                 

وذلك على خلاف التمويل المصرفي الإسلامي الذي يخلـو       . تسهم غالباً في عدم تنشيط النشاط الاقتصادي        
، لعة المنتجة أو التجارية التي يتعامـل ـا        من هذه التكلفة ، ويكتفي المستثمر بإضافة معدل الربح على الس          

الأمر الذي يساهم في تنشيط الحياة التجارية ، بسبب توفير سلعة منتجة مـن خـلال التمويـل المـصرفي             
الإسلامي بسعر أدنى من سعر السلعة المنتجة والممولة من خلال التمويل المصرفي الربوي، وهو الأمر الـذي                 

 . 1يكون لصالح المستهلك
 .طة أخرى تسجل لصالح أن معدل الربح أصلح للنشاط الاستثماري من معدل الفائدةقه ن وهذ
 :المصارف المركزية ومعدل الفائدة -3

 قامت البنوك المركزية في العديد من الدول الرأسمالية بسبب الأزمة الاقتصادية الراهنة بتخفـيض معـدل                 
ن الوقوع في براثن الكساد وتفاقم الأزمة المالية الراهنة         الفائدة دف دعم النشاط الاقتصادي ، والحيلولة دو       

 الولايات المتحدة الأمريكية خفّض     –الياً   ح -بشكل أكبر ، حتى إن البنك المركزي لزعيمة الرأسمالية العالمية           
 حيث كانت   16/12/2008نقطة مئوية منذ    % 0.25معدل الفائدة أكثر من مرة ليتراوح ما بين صفر و         

 .2مة ، وسار على هذا النهج العديد من البنوك المركزية في العالمبداية الأز
 وإن دلّ ذلك على شيء فإنه يدل على أن معدل الفائدة المرتفع يعتبر من معوقات النشاط الاقتـصادي ،                    
وأن تلك الدول قامت ذه الخطوة لإخراج الأموال من المصارف الربوية وإدخالها في الحيـاة الاقتـصادية                 

 استثمارها ، وهذا يعني بالنتيجة تفضيل معيار الربح الناتج من النشاط الاقتصادي الحقيقي على معيار                دف
 .الفائدة الناتج من النشاط الاقتصادي الوهمي

 : أثر الفائدة على النشاط الاقتصادي-4
 علـى  غـربيين  تتبع أحد الباحثين المعاصرين سلبيات معدل الفائدة من وجهة نظر بعض الاقتـصاديين ال               

 :3، ويذكر الباحث فيما يلي أهمهاالنشاط الاقتصادي
 أن السبب الأساسي للكساد العالمي في       )سيمون(إن الفائدة هي أحد أهم أسباب التضخم ، فقد أكد            -1

 .الثلاثينات هو تغيرات الثقة التجارية الناشئة عن نظام ائتماني غير مستقر
صيص الموارد ، ولا تعير الناحية الاجتماعية أي اهتمام، فتحرم          إن الفائدة هي أداة رديئة ومضللة في تخ        -2

ففـي دراسـات ميدانيـة قـام ـا          . اتمع من مشروعات ضرورية ، وتعيق حركة التنمية فيه          

                                      
 .277، 276، ص 2006 ، 1ليح حسن ، البنوك الإسلامية ، عالم الكتب الحديث ، إربد، الأردن ، طخلف ، ف.  د 1
 .74م، ص 2009/هـ 1430، 1، دار السلام ، القاهرة ، مصر ، ط"رؤية إسلامية"دوابة ، أشرف ، محمد ، الأزمة المالية العالمية .  د 2
، 1معيار الربح أم معيار الفائدة ، مؤسسة الرسالة ناشرون ، بـيروت ، لبنـان ، ط                : مار  قنطقجي ، سامر مظهر ، أيهما أصلح في الاستث        .  د  3

 . وما بعدها28م، ص2004/هـ 1425
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توصلوا إلى أن رأس المال في الاقتصاديات المعاصرة قد أسيء تخصيـصه            )جونسون(و)كونراد(و)إنزلر(
اد وأنواع الاستثمارات بسبب سعر الفائدة ، فالمشروعات الكبيرة         إلى حد خطير بين قطاعات الاقتص     

تحصل على قروض أكبر وبسعر فائدة أقل ، بينما العكس تماماً يحصل مـع المؤسـسات المتوسـطة                  
 . قد تكون أكثر فائدة وإنتاجيةأاوالصغيرة ، حيث تحصل على سعر فائدة مرتفع ، مع الإشارة إلى 

في تحمل مخاطر الإنتاج، ومن المعروف      دي إلى عدم التكافؤ بين عناصر الإنتاج         إن التعامل بالفائدة يؤ    -3
 يحتاج إلى عناصر لا يقوم إلا ا ، والمنطق يقتضي أن تتساوى هذه العناصر كلها في الربح                  الإنتاجأن  

 ـوالخسارة حسب النسب التي يتفق عليها ، وهذا الأمر لا يتحقـق إلا بمعيـار التـشارك في ا                   ربح ل
 - المنظم والمدير للعملية الإنتاجيـة     –  والمستثمر    - صاحب المال  –سارة ، حيث يتساوى المدخر      والخ

 .في تحمل  نتيجة النشاط الاستثماري ربحاً أو خسارة ، وهذا هو عين العدل 

 كاملاً غير منقوص في حالـة       -أي الفائدة –  أما في حالة الفائدة ، فإن صاحب المال يحصل على عائد ماله             
أن قيام المشروع بالتمويل الذاتي لرأسماله من خلال استثمار أرباحـه  )منسكي(ولقد ذكر. ربح أو الخسارة  ال

غير الموزعة يفرز نظاماً مالياً قوياً، ولكن لجوء المنتجين إلى التمويل الخارجي عن طريق الاقتراض بالفائـدة                 
 .يعرض النظام لعدم الاستقرار

4-     ففـي    ي إلى زيادة التكاليف ، مما يشكّل مانعاً من موانع الاسـتثمار           إن ارتفاع أسعار الفائدة يؤد ، 
، وجد أن الفوائد بلغت ثلـث       1978 – 1970للتجربة الأمريكية بين عامي     )ليبلنغ(دراسة أجراها 

العائد الإجمالي على رأس المال ، مما أدى إلى تآكل أرباح الـشركات وانخفـاض إنتـاج الاقتـصاد            
 .دى إلى انخفاض التكوين الرأسماليالأمريكي ، وبالتالي أ

في بداية الثمانينـات مـن      )فريدمن(إن سعر الفائدة يؤثر على اتخاذ قرارات الاستثمار ، فقد تساءل             -5
القرن العشرين عن أسباب السلوك الطائش الذي لم يسبق له مثيل للاقتصاد الأمريكي ، وتوصـل إلى   

عب معه اتخاذ القرارات الاستثمارية الطويلة الأجل       أن السلوك الطائش يساوي أسعار الفائدة ، مما يص        
 .أو التخطيط الجيد لأعمال الاستثمار

وبناءً عليه ، فإن لارتفاع أسعار الفائدة آثاراً سلبية على النشاط الاقتصادي ، ولذلك نرى الدول الصناعية                  
لية دف تنشيط القطاعـات     المنتجة تسعى بين الفترة والأخرى إلى خفض معدلات الفائدة على عملاا المح           

الاقتصادية ، وذلك كما هو الحال بالنسبة للولايات المتحدة ، حيث تقوم ذه الخطـوة ، نظـراً للآثـار                    
 : والتي يتمثّل أهمها بالآتي لذلك ،الإيجابية

 .تشجيع زيادة الاستثمارات -
 .زيادة فرص توظيف العمالة  -

 .زيادة الصادرات -

 . بطل الانتعاش في الاقتصاد الأمريكيزيادة الاستهلاك الذي يعتبر -

 نستنتج أن معدل الربح يعتبر المحرك الأساسي للإنتاج والتنمية وليس سعر الفائدة           ومن خلال ما تقدم كلّه      
 تطبقها حالياً المصارف    التي  ،و، وأن هذا المعدل يأتي من العقود التجارية التي تحدث عنها فقه المعاملات المالية               



 19

وأن هذا المعدل هو الأصلح للنشاط الاقتصادي الاستثماري نظراً لدوره الإيجابي ، وليس معدل أو               . الإسلامية
 .سعر الفائدة ، نظراً لآثاره السلبية على الحياة الاقتصادية 

يقينه ل" معدل الفائدة وبدائله في الاقتصاد الإسلامي     " وحسناً فعل هذا المؤتمر الموقّر عندما قرر في أحد محاوره            
بعدم صلاحية معدل الفائدة كأسلوب معتمد للاستثمار في الحياة الاقتصادية ، وأن لها دوراً في إيجاد الأزمات                 
الاقتصادية ، بينما بدائل معدل الفائدة ؛ والتي يأتي معدل الربح في طليعتها ، لها دور في تنـشيط القطاعـات                  

 .قتصاديةالاقتصادية المختلفة ، بل وفي إدارة الأزمات الا
 ، وإن لهذا المعـدل الـدور الفعـال في إدارة     إن معدل الربح هو الأصلح للاستثمار وليس معدل الفائدة      

الأزمة الاقتصادية الراهنة من خلال صور العقود التي يظهر من خلالها ، علماً أن هناك بدائل أخـرى سـوى            
وكل ذلك سيصار إلى توضيحه     . الاستثمارية المختلفة تؤدي الدور نفسه ، وتخدم بالتالي الأنشطة        معدل الربح   

 .في القسم التالي من هذا البحث
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  "معدل الفائدة في الاقتصاد الإسلامي"بدائل: القسم الثاني    
 .في إدارة الأزمة الراهنة ودورها                          

 .في إدارة الأزمة الاقتصادية الراهنةودوره " ر الاتجا"عائد :البديل الأول
 . إدارة الأزمة الاقتصادية الراهنة ودوره في" المشاركة"عائد :البديل الثاني

 .إدارة الأزمة الاقتصادية الراهنةودوره في "  الإجارة"عائد :البديل الثالث
 .لراهنةإدارة الأزمة الاقتصادية اودوره في "  الاسترباح" عائد:البديل الرابع
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 يتم التعامل بالفائدة في التمويل المصرفي الربوي ، ويتم التعامل ببدائل الفائدة في التمويل المصرفي الإسلامي ،                 
 :ان تلك البدائل ، لا بد من بيان أن صورها تأخذ الأشكال الآتيةيوقبل الشروع بب

 والبيـع   المقترن بخيار الـشرط المرابحات وبيع المساومةع  بيو:عائد الربح في عقود الاتجار الآتية     : البديل الأول 
 .الآجل وبيع السلم وبيع الاستصناع

 .المؤقتة والدائمة والمنتهية بالتمليك: عائد الربح أو الخسارة في عقود المشاركات بصورها الثلاثة : البديل الثاني
 . والمنتهية بالتمليكعائد الأجرة في عقدي الإجارة بصورتيها التشغيلية: البديل الثالث
 .عائد الاسترباح ، وذلك في عقود المضاربة والمزارعة والمساقاة والمغارسة :البديل الرابع

  وهناك مفارقة عامة مرتبطة بالربح بين المصارف الربوية والمصارف الإسلامية ؛ وتتمثل بطرح السؤال مـن                
وفي مقابل  . ل الفائدة الذي تفرضه على المقترض     كم سأربح؟، وهي تشير بذلك إلى معد      :قبل المصارف الربوية  

كيف سأربح؟، وهي تشير بذلك إلى نوع العقد الذي تعتمده ،           :ذلك تطرح المصارف الإسلامية السؤال الآتي     
 .ونوع المشروع الذي تموله

 . وسيصار فيما يلي إلى بيان تلك البدائل ، ودورها في إدارة الأزمة الراهنة
 :1في إدارة الأزمة الراهنة هدورو "الاتجار"عائد  :البديل الأول

وتتمثـل أهـم    . يقصد بالاتجار عمليات الشراء دف البيع للحصول على الربح غالباً ، وقد تحصل خسارة               
، )المنتهية بالتمليـك  (بيع المرابحة بصورتيه البسيطة والمركبة    :صور الاتجار التي تطبقها المصارف الإسلامية بالآتي      

 ـ    .البيع الآجل وبيع السلم وبيع الاستصناع     وبيع المساومة و    تطبقهـا  اوسيصار إلى بيان عقود البيع هـذه كم
المصارف الإسلامية ، وذلك لتسهيل المقارنة مع الفائدة الربوية التي تطبقها المصارف الربوية ، وسيصار بعـد                 

دور الاقتصادي الذي يلعبه    مة الاقتصادية الراهنة من خلال بيان ال      زذلك إلى توضيح دور كل عقد في إدارة الأ        
 .كل عقد في الحياة الاقتصادية

 : ودوره في إدارة الأزمة الراهنة" المرابحةعقد"عائد :  أولاً
 : إن توضيح هذه الفقرة سيتم وفق الترتيب الآتي

 :تعريف بيع المرابحة وأقسامه - أ
دة ربح معلوم متفـق عليـه بمبلـغ          المرابحة هي بيع السلعة بمثل ثمنها الأول الذي اشتراها به البائع مع زيا            

 .مقطوع أو نسبة مئوية من الثمن الأول
 : ويتخذ بيع المرابحة أحد الشكلين الآتيين

وهي التي تكون بين طرفين ؛أحدهما يملك السلعة ويرغب في بيعها للآخـر بـثمن               :المرابحة البسيطة  -1
السلع ويحتفظون ا حتى يأتي     مثل البيوع التي يقوم ا التجار عادة ، فهم يشترون            ، عاجل أو آجل  

                                      
 . وما بعدها430حمود ، سامي حسن أحمد ، تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية ، مرجع سابق، ص.  د-: ظر في ذلكين  1
 .وما بعدها 180،ص2010، 1د ، وآخر ، إدارة المصارف الإسلامية ، دار وائل للنشر، عمان الأردن ، طعريقات ، حربي محم.  د-

 . وما بعدها295خلف ، فليح حسن ، البنوك الإسلامية ، مرجع سابق ، ص.  د-                  
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نقـداً أو  %  5هذه السلعة قامت علي بكذا ، وأربحني ـا        :من يرغب بشرائها ، فيقول البائع له      
 .بالتقسيط% 10

 المبلـغ الـذي     إجمالي  والبائع في المرابحة البسيطة يمتلك السلعة ، وعندما يبيعها يكسب عليها ربحاً معيناً من               
 .عة، والذي يتمثل بثمن السلعة مع مصاريفهافه للحصول على السلتكلّ

 : وبناً عليه فإنه يمكن اعتماد المعادلة الآتية في تحديد ثمن السلعة المباعة من خلال عقد المرابحة البسيطة 
 .هامش الربح أو مبلغه+إجمالي المصاريف+ ثمن شراء السلعة =  ثمن بيع السلعة

 المصارف الإسلامية ، وإن طبقته فإنه يتم من خلال بيـع المرابحـة                وهذا النوع من المرابحة نادر التطبيق في      
الآجل؛ حيث يكون السعر مقسطاً لعدة آجال، ويكون معدل الربح فيه أكبر من معدل الربح فيما لو تمـت                   

 ـ                .المرابحة نقداً  وال وهذا الأمر مشروع ، لأن للزمن قيمة مالية في المبادلات التجارية التي لا تحتوي علـى الأم
 .الربوية 

 وتمارس المصارف الإسلامية هذا النوع من البيوع عن طريق شركاا التابعة لها أو عن طريق الشركات الـتي              
 .يدخل معها المصرف في تعاملات أو مع المتعاملين معه

 :المرابحة المركبة -2
 :وهم راف؛وتسمى أيضاً المرابحة للآمر بالشراء أو المرابحة المصرفية، وتتكون من ثلاثة أط

وهو المشتري الراغب بشراء السلعة ، والذي يأمر المصرف بشراء السلعة كي             الآمر بالشراء؛ :الطرف الأول  -
 .يشتريها منه بعد ذلك 

 .وهو المصرف الإسلامي الذي يعتبر المشتري الأول للسلعة:المأمور بالشراء: الطرف الثاني -
 .ياة الاقتصادية ، والذي يملك السلعة ، ويقوم ببيعها إلى المصرفالبائع الأول الموجود في الح:الطرف الثالث -

 والفارق الرئيس بين المرابحة البسيطة والمرابحة المركبة أن المصرف في الأولى يمتلك السلعة قبل بيعها ، بينما في                  
 .الثانية لا يمتلكها ، وذلك حين طلبها من الآمر بالشراء

 بالشراء من أكثر أساليب التمويل شيوعاً في المـصارف الإسـلامية، ولقـد               والجدير ذكره أن المرابحة للآمر    
 بسبب وجود هذه الصيغة التي يرجع الفضل في ابتكارها إلى الـدكتور سـامي               – ه المصارف ذاستطاعت ه 

التي تـتم ـذه      الربوي التي تتم من خلال المصارف الربوية          منافسة عمليات الإقراض     -حسن أحمد حمود    
   :وذلك للآتي ، الصيغة

سهولة تطبيق عمليات المرابحة في للآمر بالشراء ، وذلك بعكس أنواع التمويل الأخرى مثـل المـشاركة                  -
 .والمضاربة ، حيث تحتاج إلى عمليات أكثر تعقيداً

 .سهولة مراقبة تنفيذ العملية من قبل أجهزة البنك من حيث الرقابة الداخلية والشرعية -

 .يل المتمثل بالربح منذ بداية ودراسة عملية المرابحةإمكانية تحديد عائد التمو -

تقـديم  ، وذلك بسبب قيامه بطلب       بعد تسليم السلعة     ندرة وجود عنصر المخاطرة بالنسبة للمصرف      -
 .الضمانات من قبل الآمر بالشراء؛ سواءً أكانت رهناً أو كفالة أو تأميناً على السلع المشتراة ذا العقد
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 الباحث بياا في هذا اال تتمثل بأن عائد التمويل في عقد المرابحة بنوعيـه البـسيطة                   والخلاصة التي يريد  
والمركبة مضمون بالنسبة للمصرف الإسلامي، وهو ربح محض ، وهو السبب الذي سمي بـه هـذا العقـد                   

 .بالمرابحة
مـسيرة المـصارف    اوي  يوسف القرض الدكتور   1انتقد     أما فيما يتعلق بنسبة تطبيق عقد المرابحة ،فلقد         

الموافق له  / هـ  1431رمضان  /9-8 التي عقدت في جدة بين       31خلال ندوة البركة    الإسلامية الراهنة   
حذّرت مـسبقاً   «: لأا أصبحت أسيرة المرابحة، وقال    م ، وأبدى عدم رضاه عنها       2010/آب/18-19

 فقط تخـتص بالمرابحـة ولا توجـد       في المئة منها   90أن تكون المصارف الإسلامية أسيرة للمرابحة، إذ إن         
 في  وأوضح عضو المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب الدكتور العياشي فداد            .مضاربات أو مشاركات  

 في المئة من إجمالي حجم السوق السعودية،        90ما نسبته    يستحوذان على     المرابحة والتورق  أن الندوة نفسها 
 أن  إلىالي التمويل الإسلامي في السوق السعودية ، مـشيراً           في المئة من إجم    10وتتقاسم بقية الصيغ نسبة     

 في  67حيث تصل نـسبته     التورق يحتل المركز الأول في حجم التمويلات الإسلامية في السوق السعودية            
المئة من إجمالي سوق التمويل الإسلامية في السعودية، فيما تقدر صيغة المرابحة التي تعد من أقـدم صـيغ                   

  . في المئة23ي بنحو التمويل الإسلام
ه ،فإن1998/1999/2000ومن خلال قراءة نسبة المرابحة في البنك الإسلامي الأردني عن أعوام       

 :2 أا تمثل نسبة عالية ، وإن كانت تتراوح مكاا أو تنخفض قليلاً ، وهي على الشكل الآتييظهر 
المبالغ بآلاف ( الشكل الآتي  موزعاً على2000 – 1999 – 1998 في اية السنوات ة المرابحةصيغ برصيد التمويل 

  :)الدنانير
 

 2000 1999 1998          السنة/الصيغة
          المرابحة النسبة المبلغ النسبة المبلغ النسبة المبلغ

264520 62.5% 786255 63.5% 728241 61.8% 
 

 خلال شهر شباط عام ك والمؤسسات المالية الإسلامية الصادرة عن الس العام للبنو3وبحسب آخر التقارير  
 أيضاً ونمت .% 75.8سجلت المرابحة نمواً في منطقة الخليج مقارنة بالمستوى العالمي بنسبة  فقد ،2009

                                      

 .www.daralhayat.com.الموقع الإلكتروني لدار الحياة  1
بحث قدم إلى المؤتمر العالمي ، 38، ص مأمول وعملي في التنمية الشاملة المصارف الإسلامية وما لها من دور، عبد الملك يوسف ،  الحمر2

 .www.kantakji.com سامر قنطقجي. موقع د نقلاً عن .الثالث للاقتصاد الإسلامي في جامعة أم القرى
 .www.cibafi.com موقع الس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية 2
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 على المستوى "المرابحة"وحققت .%37.9لتسجل " لم تكن بالكبيرة"بمنطقة الشرق الأوسط بنسبة " المرابحة"
اما القارة السمراء فحلّت ثانية على %. 35آسيا بنسبة مقاربة بالشرق الأوسط اذ نمت بنسبة القاري نمواً في 

 فيما سجلت مبالغ متواضعة في .% 28.5مستوى القارات اذ بلغت نسبة نمو هذا النوع من المعاملات 
 %. 66قارتي أوروبا وأمريكا رغم نموها المقدر بـ

 
 للآمر بالشراء تشكل نسبة مرتفعة من حجم المعاملات المالية في المصارف   ويظهر مما تقدم أن صيغة المرابحة

ندرة المخاطر المالية الناجمة ل  نظراً على تطبيقهاتلك المصارف الإسلامية ، وهي تزداد باستمرار بسبب إقبال 
 .عنها

 

 :في إدارة الأزمة الراهنة" عائد المرابحة " دور –ب 
، وهـو   عائد المرابحة، ولولا الربح لما كان هناك استثمار من حيث الأصل             ض هو  تبين مما تقدم أن الربح المح     

الربح على أن يكـون     هدف المستثمر الرأسمالي البحت، وذلك على خلاف المستثمر المسلم الذي يجعل هدفه             
 االله  ذلك مقروناً بتحقيق عائد اقتصادي واجتماعي ؛وهو ما يسميه كتاب الاقتصاد الإسلامي بتحقيق عبـادة              

 .وعمارة الكون 
  وإذا كانت اتمعات تعاني من أزمات اقتصادية ، فإنّ أحد أهم علاجاا تتمثل بتمويل قطاعاا الاقتصادية                
التي تعاني من الكساد أو الركود دف إعادة تنشيطها من جديد ، أو بتزويـدها بالـسلع الاسـتهلاكية أو                    

 الحياة الاقتصادية الطبيعية، على أن يكون ذلك كله في إطار يتوافق مع             الرأسمالية  التي تحتاجها لتأخذ دورها في      
وهذا الأمر يمكن أن يتم من خلال عقد المرابحة البسيطة أو من خلال عقـد المرابحـة                 .أحكام الفقه الإسلامي  

 .اللآمر بالشراء ، خصوصاً فيما له علاقة بتأمين حاجات النشاط الاقتصادي من سلع على اختلاف أنواعه
ب عقد المرابحة للآمر بالشراء دوراً اقتصادياً مهماً، من خلال تطبيقه في االات الاقتـصادية                 ويمكن أن يلع  

 :الآتية ، والتي تغطي معظم السلع، إنتاجية كانت أو استهلاكية ، وهي على الشكل الآتي
فرة في الأسـواق ، محليـة       يتم تمويلهم بمختلف السلع الاستهلاكية المتو     : ففي مجال استهلاك الأفراد    .1

 .كانت أو خارجية

اء والمـواد الغذائيـة     نيتم تمويل التجار بمختلف احتياجام من الأقمشة ومواد الب        :وفي مجال التجارة   .2
 .وغيرها

 .يتم تمويل الصناعيين بما يحتاجونه من مواد خام أو معدات أو آلات: وفي مجال الصناعة  .3

عهدين والمقاولين بالآليات والمعدات والمواد المستعملة في الإنشاءات        وفي مجال المقاولات يتم تمويل المت      .4
 .للمباني والطرق والمصانع وغيرها

يشمل التمويل تلبية حاجات المزارعين من سماد وبذور وجرارات وبيوت بلاستيكية           :وفي مجال الزراعة   .5
 .وغيرها

 .أجهزة وأثاث وغيرهيتم تمويل الجامعات والمعاهد بما تحتاجه من : وفي مجال التعليم .6
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يتم تمويل المستشفيات بالمعدات الطبية اللازمة ، كما يـتم تمويـل            : وفي مجال الصحة والمستشفيات      .7
 .مصانع الأدوية بالأجهزة والمعدات والمواد الخام اللازمة لعملية إنتاج الأدوية

 المحض، يمكن أن يتناول كل سـلعة        إن التمويل من خلال عقد المرابحة للآمر بالشراء المولّد للربح         : والخلاصة   
أو في الأسـواق    ) مرابحات محلية (لا تخالف أحكام الفقه الإسلامي ؛ سواءً أكانت موجودة في الأسواق المحلية           

، وهذا يعني بالتالي أن هذا العقد يؤدي إلى نمو التجارة الداخلية والخارجية             )مرابحات دولية (الإقليمية أو العالمية  
 تنشيط القطاع المُمول ؛زراعياً كان أو صناعياً أو تجارياً ، الأمر الذي يسهم بالتـالي في                 ، كما أنه يؤدي إلى    

من جملة  ) المرابحة للآمر بالشراء  (إدارة الأزمة الاقتصادية في اتمعات أو القطاعات التي تعتمد تطبيق هذا العقد           
بوي المولّد للأزمات ، والمطبـق في المـصارف         تطبيقاا ، وهو يعتبر بحق أحد البدائل المهمة لعقد القرض الر          

 .الربوية
 :في إدارة الأزمة الراهنة هدورو ") المقترن بخيار الشرطبيع المساومة( " عائد :ثانياً

يمكن لعقد المساومة المقترن بخيار الشرط أن يكون له دور في الخروج من الخلاف الذي أثاره الـبعض حـول        
حول مدى إلزامية الوعد ، وأن المصرف الإسلامي يطلب مـن           ) ة للآمر بالشراء  المرابح(صيغة المرابحة المركبة    

الآمر بالشراء بالتوقيع على الوعد، ويجعله في حقه ملزماً، وذلك قبل أن يتملك المصرف السلعة التي يرغـب                  
 .العميل بشرائها

يغة المرابحة للآمر بالشراء ، إلا       وعلى الرغم من أهمية هذا الدور لهذا العقد المقترن بخيار الشرط كبديل عن ص             
أنه لا يمكن أن يقوم ذا الدور إلا في الأسواق المحلية ؛ حيث لا يمكن تطبيقه غالباً في الأسواق الإقليميـة أو                      

 .الدولية
 أن هذا العقد يأخذ دوره في التطبيق في المصارف الإسلامية بـشكل             - حسب اطلاعه  – ولم يلمس الباحث    
 ،ولذلك لم يستطع الحـصول علـى      بالشكل المطلوب لمصارف الإسلامية يضيؤون عليه     كاف، أو أن كتاب ا    

 .نسب توضح حجم تطبيقه في المصارف الإسلامية
، ودوره في إدارة الأزمـة  - عقد المساومة المقترن بخيـار الـشرط  – ويشرع الباحث ببيان حقيقة هذا العقد     

 .الراهنة
 :حقيقة عقد المساومة المقترن بخيار الشرط - أ

 :  إن توضيح ذلك يتم وفق الترتيب الآتي
 ـ            :تعريف المساومة  -1 عة وفـصل   سلالمساومة في اللغة معناها ااذبة بين البـائع والمـشتري علـى ال

 .سام  يسوم سوماً،وساوم واستام:يقال.ثمنها
 المشتري بـالثمن     أما المساومة في الاصطلاح الفقهي فتعني البيع بما يتفق عليه المتبايعان، دون أن يخبر البائع                

المـساومة هـو أن     :ولذلك عرفه ابن جزي المالكي بقوله     . الذي قام عليه المبيع به، سواء علمه المشتري أم لا         
 .1يتفاوض المشتري مع البائع في الثمن حتى يتفقا عليه،من غير تعريف بكم اشتراها

                                      
 .413حماد ، نزيه ، معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء، مرجع سابق،ص.  د 1
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ئع الثمن أو بما قامت عليه السلعة للمشتري         والمفهوم مما تقدم أن عقد المساومة هو عقد بيع ، لا يذكر فيه البا             
وإنما قد يضيف على السلعة ربحاً معيناً، لكن ينبغي أن يكون عادلاً حتى             ،- وذلك على خلاف عقد المرابحة     –

لا يصل إلى مرحلة الربح الفاحش المؤدي إلى غبن المشتري ، والذي يجوز له في هذه الحالة أن يطالب بفـسخ                     
، لأنه غبن المشتري وألحق الضرر به ، والضرر يزال ، وزواله يكون بتمكين المغبـون                العقد على رأي البعض     

 .1من فسخه
 :تعريف خيار الشرط -2

 .2حق يثبت لأحد المتعاقدين أو كليهما ، يخول مشترطه فسخ العقد خلال مدة معلومة : خيار الشرط هو
 يشترطه عند العقد، بحيث يكون لصاحبه الحـق في   وإنما سمي هذا الخيار بذلك،لأن أحد المتعاقدين أو كليهما      

 .فسخ العقد أو إمضائه خلال مدة معينة
 :والمصارف الإسلامية" المساومة المقترن بخيار الشرط "عقد -3

،والغاية من اعتماد هذه الـصيغة      "عقد المساومة المقترن بخيار الشرط    " تقوم بعض المصارف الإسلامية بتطبيق      
بالشراء من المصرف بـشراء     بوعده   " الآمر بالشراء    "لعقد مع البائع إذا لم يفِ       حفظ حق المصرف في فسخ ا     

 .السلعة التي تملكها المصرف
 :3 أما مراحل هذه الصيغة فتكون على ثلاث

يتقدم الراغب بالشراء بطلب إلى المصرف ، يبين        : من المصرف للسلعة   "الآمر بالشراء "طلب  : المرحلة الأولى   
 سلعة معينة ذات مواصفات محددة ، سواء حدد مكان شرائها أو لم يحدد ، مع اقتران ذلـك                   فيه رغبته بشراء  

 . ملزم في حقهبوعد منه بشرائها، علماً أن هذا الوعد غير
يقوم المصرف بشراء السلعة الموصوفة من قِبلِ       :شراء المصرف للسلعة مع الاقتران بخيار الشرط      : المرحلة الثانية   

من طرف ثالث بثمن محدد ، لكنه يقرن هذا العقد بخيار الشرط المتضمن لجواز فسخ العقد مـن        الآمر بالشراء   
قبله خلال مدة محددة ، ودون أن يقترن ذلك كله بقبض السلعة ؛  بشرط أن لا تكون من الأموال الربويـة                      

 أن عقد البيع قبل     ؛كالذهب والفضة والأطعمة على اختلاف أنواعها، حيث لا يجوز بيعها قبل قبضها ، علماً             
 ما لم يكـن مـن        أو   ...) طعاماً أو ذهباً أو فضة أو نقداً       ( من الأموال الربوية   القبض صحيح ما لم يكن ذلك     

 .السلع المرتبطة بعقدي السلم والاستصناع قبل استلامها
لّك المصرف للسلعة   بعد تم :بيع المصرف للسلعة الموصوفة بعد شرائها إلى الآمر بالشراء مساومةً         :المرحلة الثالثة  

، تعرض على الآمر بالشراء بثمن يحدده المصرف ، وبربح لا يعلمه المتعامل ، فإذا  قبل شراء السلعة فإنه يقوم                     
بتسديد ثمنها للمصرف نقداً أو بالتقسيط ، وذلك حسب الاتفاق ، وقد يرفض شراء السلعة؛ ويجوز له ذلك                  

 .لأن الوعد في حقه غير ملزم 

                                      
 .298م ، ص2002/  هـ1423 ، 6زيدان ، عبد الكريم ، المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان ، ط .  د 1
 .204الية والاقتصادية في لغة الفقهاء ، مرجع سابق ، صحماد ، نزيه ، معجم المصطلحات الم.  د 2
 .192 ، 191 ، 190عريقات ، حربي محمد ، وآخر ، إدارة المصارف الإسلامية ، مرجع سابق ، ص.  د 3
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فقة الآمر بالشراء على شراء السلعة مع المصرف يتحول عقد الشراء الذي أجراه المـصرف مـع          وبمجرد موا   
البائع الأول وأقرنه بخيار الشرط من عقد صحيح نافذ غير لازم إلى عقد صحيح نافذ لازم في حق المـصرف                    

  .المشتري إن كان شرط الخيار من قِبله فقط
ر الشرط التي تطبقها بعض المصارف الإسلامية ، سواء أكان صـاحب     ويظهر أن صيغة المساومة المقترنة بخيا      

الخيار هو المصرف في عقد الشراء الأول أو كان صاحب الخيار هو الآمر بالشراء في عقد بيع الـسلعة مـن                     
 :يمكن أن تحقق المزايا الآتية) الآمر بالشراء(المصرف إليه

، مما يحقق شترين ، ودخوله كطرف أصيل في السوق امتلاك المصرف لزمام المبادرة في تلبية رغبات الم  -1
 .له ربحاً تجارياً

وضوح عنصر الحيازة الفعلية عن طريق توقيع عقد الشراء مع خيار الشرط، مما يمكنه من القدرة علـى                   -2
 .البيع والتصرف

 .تفادي المخاطرة الناجمة عن عدم وفاء الآمر بالشراء بعده بالشراء -3

 .ول بيع المرابحة المركبةحالتي تثار تفادي العديد من الشبهات  -4

 :في إدارة الأزمة الراهنة هدورو" المساومة "عائد - ب
 ـدف     من جملة ما تمارسه المصارف الإسلامية من وظائف وظيفة الوساطة المالية بين المودعين الممـولين              

صارف الإسـلامية لم تـؤد      وإذا ظلّت الأموال داخل الم    . الاستثمار وبين طالبي التمويل من الحياة الاقتصادية      
ويمكن لعقد المساومة أن يساهم في إظهار الدور الاقتصادي لإيداعات الـراغبين            . دورها في الحياة الاقتصادية     

بالاستثمار من خلال تمويل النشاط الاقتصادي ، الأمر الذي يؤدي إلى آثار إيجابية على أطراف هـذا العقـد                   
 .كل عامبشكل خاص ، وعلى النشاط الاقتصادي بش

شبه في  يو. في حال إتمامه يحقق عائداً إيجابياً غالباً، وهو الربح المحض          وإن عقد المساومة المقترن بخيار الشرط              
ويوزع هذا الربح على المساهمين في المصرف إن كـان          . ذلك عقد المرابحة المركبة من جهة تحقيق الربح المحض        

فإنه يوزع بين أصحاب الودائع الاستثمارية وإدارة المصرف ، حـسب           مالهم ، وإلا     تمويل هذا العقد من رأس    
 .طبيعة العقد المنظمة لتلك العلاقة

 ويمكن لعقد المساومة المقترن بخيار الشرط أن يخرج إدارات المصارف الإسلامية مـن دائـرة الانتقـادات                 
اء؛ حيث ستضطر فيه للإفصاح عـن       الشديدة المرتبطة بارتفاع معدلات  أرباحها في عقد المرابحة للآمر بالشر          

، ولكنها في عقد المساومة لا تحتاج إلى ذلك إطلاقاً ، الأمر الذي يـساهم في أداء وظيفتـها         كل عقد تقوم به   
ولذلك يمكن لهذا العقد أن يسهم في إخراجها من دائرة الانتقـادات الـشديدة ،               . الاقتصادية بشكل أفضل  

حها المرتفعة نسبياً مع معدلات الفائدة الربوية المنخفضة نسبياً، والتي          خصوصاً عندما تتم مقارنة معدلات أربا     
تطبقها المصارف الربوية ، علماً أن منطق المقارنة مرفوض ؛ لكون ربح المرابحة جاء من عقد شرعي ، والفائدة                   

 .الربوية جاءت من قرض ربوي محرم
لمطبق في بعض المصارف الإسلامية ، يحقـق ربحـاً          إن عقد المساومة المقترن بخيار الشرط ، وا       : والخلاصة    

سيوجه بعد ادخاره لأجل قصير إن كان صاحبه راشـداً ؛ إمـا إلى النـشاط                 محضاً ، وهذا الربح في النهاية     
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الاستهلاكي ، وإما إلى النشاط الاستثماري؛ وكلاهما يساهمان في تنمية النشاط الاقتصادي وتحريك عجلـة               
 .ر الذي يؤدي بالتالي إلى الإسهام في إدارة الأزمة الراهنة، الأمالنشاط الاقتصادي

 :في إدارة الأزمة الراهنة هدورو " البيع الآجل"عائد: ثالثاً
 أهمها المرابحة البسيطة والمرابحـة المركبـة        ؛ يستعمل البيع الآجل إما منفرداً وإما ضمناً من خلال عدة عقود            

ل بيان ما تم ذكره منها في هذا البحث ، خصوصاً بالنـسبة لبيـان               وقد تم التطرق إليه خلا    .والمساومة وغيرها 
زيادة معدل الربح عندما يكون ثمن السلعة مؤجلاً، ولذلك لا يريد الباحث الاسترسال في بيانـه إلا بقـدر                   

 .حاجة الدراسة لذلك
دة في المـصارف     انفرادي ، والذي يعتبر إحدى الأدوات المعتم       ل الذي يتم بشك   1 أما بالنسبة للبيع الآجل   

وفي . الإسلامية ، فيعرف على أنه بيع تسلّم فيه السلعة في مجلس العقد ، ويؤجل تسليم الثمن إلى وقت محـدد                 
أكثر الأحيان يكون سعر السلعة مع التأجيل أعلى من ثمنها النقدي، وذلك بسبب زيادة معدل الربح مقابـل                  

 .جماهير العلماءزيادة زمن تأجيل تسديد الثمن ، وهو مشروع عند 
 :ويقسم بيع الآجل إلى نوعين 

 .حيث يتم دفع ثمن السلعة المبيعة دفعة واحدة في اية الأجل المضروب: بيع النسيئة  -1
 .وفيه يتم دفع ثمن السلعة وفق أقساط متفق عليها في فترات زمنية محددة: بيع التقسيط -2

عنـد   يتمثل الأول بعدم توفر الأمـوال      كثيراً ،    رض الواقع أجل في   لآ في انتشار بيع ا    اوهناك عنصران ساهم  
ويتمثّل الثاني بارتفاع معدل الـربح في البيـع         .بعض الأطراف الاقتصادية، الراغبة في اقتناء السلع والخدمات         

الآجل عنه في البيع النقدي، وهو أمر يفضله كثير من الأطراف الاقتصادية التي تقوم بعملية البيـع ؛ ومنـها                    
سلامية ، حيث تقوم من خلاله بتمويل عمليات عملائها ، عبر شراء السلع نقداً ، ثم تعمل على                  المصارف الإ 

 إلى هـذا النـوع في تمويـل الاحتياجـات           أويلج. بيعها إلى من يحتاج إليها بثمن مؤجل الأداء أو مقسطاً           
عمرة والآلات والمعـدات ومـا      الاستهلاكية والإنتاجية المكلفة ، مثل السيارات والأثاث والأدوات المترلية الم         

 .شاها
 :2  إن اعتماد هذا النمط من البيوع يؤدي إلى آثار إيجابية على النشاط الاقتصادي يتمثل أهمها بالآتي

 .زيادة معدلات أرباح المنتجين  -1
 .زيادة مبيعات المنتجين -2

 . نقداًوالعاجزين عن تأمينهاإشباع حاجات الأطراف الاقتصادية من مستهلكين ومنتجين  -3

يؤدي إلى توسيع قاعدة النشاطات الاقتـصادية ، بـدءاً بالإنتـاج ، ومـروراً بالتوزيع،وانتـهاءً                  -4
 .بالاستهلاك، الأمر الذي يؤدي إلى تنمية القطاع الاقتصادي وتطويره

                                      
 .58 ، 57الزحيلي ، وهبة ، المصارف الإسلامية ، مرجع سابق ، ص.  د-:  أنظر في ذلك 1

 .38 ، 37 ، ص2005مد نضال ، أسس العمل المصرفي الإسلامي والتقليدي ، لا ذكر للدار ولا للبلد ، الشعار ، مح.  د-                   
 .353خلف ، فليح حسن ، البنوك الإسلامية ، مرجع سابق، ص.  د 2
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  وبذا يظهر أن بيع الآجل يسهم في تمويل القطاعات الاقتصادية المختلفة ، وإن سبب انتشاره في أرض الواقع                 
وإن . ، خصوصاً من قبل المصارف الإسلامية ، يرجع إلى ارتفاع معدلات الربح فيه مقارنة مع البيع النقـدي      

اعتماده يؤدي بالتالي إلى الإسهام في التخلّص من آثار الأزمة الاقتصادية، وبثّ الحياة من جديد في الأنـشطة                  
 . الاقتصادية المختلفة

 :في إدارة الأزمة الراهنة هدورو "لمعقد الس "عائد:  رابعاً
والمراد بالتعريف أن شخصاً ما . 1لم في الاصطلاح الفقهي هو بيع موصوف في الذمة ببدلٍ يعطى عاجلاً الس 

يرغب في شراء سلعة وفق مواصفات معينة ، فيأتي إلى منتجها أو إلى المتعامل ا ، فيقوم بوصف السلعة الـتي                   
 .د ، ويقوم الطرف الآخر بتسليمها له في أجل محدد يتفق عليهيريد ، ويسلّم ثمنها في مجلس العق

  وعقد السلم إحدى الصيغ التي يمكن أن تعتمدها المصارف الإسلامية لتمويل القطاعات الاقتصادية المختلفة              
صلحة  على الناس ، وتحقيقاً لم     اًالزراعية والصناعية والتجارية ، وقد شرعه الشرع استثناءً من بيع المعدوم تيسير           

الزراع والصناع والحرفيين والمقاولين والتجار الذين لا يملكون السيولة النقدية الكافية ؛ ربما بـسبب وجـود                 
الأزمات الاقتصادية ، وذلك لشراء المواد الخام والأجهزة ومستلزمات الزراعة والصناعة ، فيـستفيدون مـن                

ع بالمواصفات المحددة المتفق عليها في الأجل المحـدد ،  التسليم الفوري للثمن ، ويتصرفون فيه ، ثم يسلمون المبي        
 .2سواءً أكان ذلك من إنتاجهم أو من إنتاج غيرهم

لباً ما يكون الثمن المتفق عليه في عقد السلم ، والذي يسلّم في مجلس العقد ، أدنى من السعر وقت تسليم                      وغا
السلعة أو الإنتاج من قبل البائع ، وهذا يحقق بالتالي للمصرف ربحاً، وذلك من خلال إعادة تـسويق هـذه                    

 على الرغم مـن  إلى التعامل ذا العقدالمنتجات ؛ وهو السبب الرئيس الذي يدفع المصارف الإسلامية وغيرها          
 .3ندرة التعامل به ،حيث لم يتيسر للباحث الحصول على نسب توضح حجم التعامل به

 ويستنتج مما تقدم أن الربح الناتج من عقد السلم هو الدافع الرئيس للتعامل ذا العقد ، والـذي يمكـن أن                  
من أزمات اقتصادية ، ويخرجها بالتالي من أزمتها ، كما يمكن           يسهم في تمويل القطاعات الاقتصادية التي تعاني        

. على النشاط الاقتصادي ككل     أن يسهم في تمويل التجارة الداخلية والخارجية ، الأمر الذي يترك آثاراً إيجابية              
 ، وحسب دراسة قامت ا هيئـة      4لكن من المؤسف أن نجد نسبة تطبيقه في المصارف الإسلامية متدنية كثيراً             

مـن   % 5المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ، فإنه قد تبين أن التمويل بصيغة السلم يمثّل حوالي                
 .إجمالي التمويل الممنوح من قبل المصارف التي شاركت في الدراسة

 :في إدارة الأزمة الراهنة هدورو"عقد الاستصناع "عائد : خامساً

                                      
 .248حماد ، نزيه ، معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء ، مرجع سابق، ص.  د 1
 .302م ، ص2007/هـ 1428، 4وهبة، المعاملات المالية المعاصرة ، دار الفكر ، دمشق ، سورية، طالزحيلي ، .  د 2
/ هـ  1418 ،   1عقد السلم والاستصناع في الفقه الإسلامي ، دار المكتبي ، دمشق ، سورية ، ط              : الزحيلي ، محمد ، التمويل الاقتصادي       .  د  3

 .49م ، ص 1998
 هـ 1421لمؤسسات المالية الإسلامية ، معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية ، البحرين ،  هيئة المحاسبة والمراجعة ل 4
 .289م ، ص2000/
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ويعـرف في الاصـطلاح     . لسلم، وعند الحنفية هو عقد مستقل عن السلم        الاستصناع عند الجمهور بمعنى ا     
فإذا قال شخص لآخر من أهـل       . الفقهي بأنه طلب عمل شيء خاص على وجه مخصوص ، مادته من الصانع            

 .1ًإصنع لي الشيء الفلاني بالأوصاف التالية بكذا درهماً ، وقبل الصانع ذلك ، كان ذلك استصناعا: الصنائع 
ق الجوهري بين عقد السلم وعقد الاستصناع من وجهة نظر الحنفية وجوب تسليم ثمـن المبيـع في                    والفار

مجلس العقد بالنسبة لعقد السلم ، ولا يشترط ذلك في عقد الاستصناع ، وهذه الميزة تعطي عقد الاستـصناع        
 .مرونة عملية تيسر على الناس قضاء حوائجهم

 القطاع الصناعي ، وفي إخراجه من أزمتـه في          ند الحنفية يسهم في تنمية      إن عقد الاستصناع بالمعنى الوارد ع     
حال تطبيقه، حيث أصبح له في أيامنا أهمية كبيرة؛ سواءً أكان ذلك على صعيد العقود الصناعية الدوليـة أو                   

 .المحلية ، خصوصاً في مجال تصنيع السفن والطائرات والسيارات والمباني وكل ما يحتاج إلى صناعة
سبب تطبيق عقد الاستصناع في المصارف الإسلامية يرجع إلى العائد الناتج عنه ، والذي يمثّل ربحاً بالنسبة                   و

للمصرف ، حيث يقوم باستصناع المباني مثلاً ، ويدفعها تكلفتها نقداً ، وبعد تملكها يقوم ببيعها بالتقـسيط                  
 .بثمن أعلى، وهنا يظهر الربح الذي يجنيه 

 للاستصناع يمكن أن تطبقها المصارف الإسلامية إذا قررت الدخول في ميادين الاستثمار              وهناك صورة أخرى  
 الزبائن ؛ وهو ما يـسمى       هالطويل الأجل ، حيث يقوم بالطلب من القطاع الصناعي باستصناع ما يطلبه من            

 دور في تنـشيط     بالاستصناع الموازي ، ثم بعد تملك السلعة يقوم ببيعها بالتقسيط بسعر أعلى ، فيكون لذلك              
 .2القطاع الصناعي

، هو الدافع للتعامل ذا العقـد ، وهـذا     إن ربح عقد الاستصناع ، سواءً أكان استصناعاً عادياً أو متوازياً   
يسهم في تنمية القطاع الصناعي وإخراجه من إطار الأزمات إن كان يعاني منها ، نظراً للدور التمويلي الذي                  

 .يلعبه هذا العقد
لا نجد لصيغة الاستصناع وجوداً في التقارير المالية في أغلب ميزانيات المصارف الإسلامية ، وإن ونكاد 

 حسب تقرير  الس العام للبنوك قد نمت في الخليج " وعقود الاستصناع.وجدت فإن نسبها متدنية جداً 
 مليون دولار بعد 3.3ا محققة تعاملا% 69بنسبة تجاوزت ) 2009شباط (والمؤسسات المالية الإسلامية 

ليصل مجمل % 34أما منطقة الشرق الأوسط فتراجعت معاملاا بنسبة .  مليون دولار1.9أن كانت 
  . آلاف دولار208 ألف دولار بعد أن كان 136عقودها اليسيرة 

لتسجل تعاملات عقود % 163أما آسيا فحققت على المستوى القاري تقدماً بتسجيلها نمو بنسبة 
  . ألف دولار121 ألف دولار بعد أن كانت 319اع ا الاستصن

  ألف دولار بعد أن 52.2ليسجل % 125أما القارة السمراء فكانت حصتها من الاستصناع نمواً بنسبة 

                                      
 ).55معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء ، مرجع سابق ، ص (569 التعريف لصاحب مرشد الحيران ، المادة  1
 .67 ، 66عقد السلم والاستصناع في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص:الزحيلي ، محمد ، التمويل الاقتصادي.  د-: نظر في ذلكي  2
، 3 الأسس النظرية والتطبيقات العمليـة ، دار المـسيرة ، عمـان ، الأردن ، ط                –الوادي ، محمود حسين ، وآخر ، المصارف الإسلامية          .  د -

 .237م ، ص2009/هـ 1430
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 ألف دولار، ولم تتطرق الإحصائيات لذكر التعاملات الأوروبية والأمريكية على هذا 23.2كانت 
  .الصعيد

 :في إدارة الأزمة الراهنة هدورو" المشاركة  "عائد :البديل الثاني
خلال حديثهم عـن عقـد      "الغنم بالغرم "يذكر الفقهاء قاعدة    ويتمثل عائد المشاركة بالربح أو بالخسارة،          

فكـذلك  )تغـنم (التجارة ؛ ومنها الشركات للتعبير عنها، ولقيامها على الربح والخسارة، فكما أنك تـربح               
بالمـال أو بالعمـل أو      :1أن استحقاق الربح في الشركات يكون بثلاثة أمـور        ويذكرون أيضاً   ). تغرم(تخسر

حقاقه ت؛أما استحقاق الربح بالمال فيكون بسبب نماء المال من خلال شركات الأموال،وأما اس            )بالذمة(بالضمان
ن أو  الأجرة في عقد العمل؛ وتسمى الشركة في هذه الحالة بشركة الأعمـال أو الأبـدا              بلأنه شبيه   ف،بالعمل  
فلأن كل واحد من الشركاء يضمن في ذمته تسديد السلع الـتي            ؛تحقاقه بالضمان أو بالذمة     سوأما ا . الصنائع

اشتراها بالدين،ثم قام ببيعها نقداً، وبعد ذلك قام بتسديد أثماا ، وتسمى الشركة في هذه الحالـة بـشركة                    
 .الوجوه أو الذمم

 .ع ؛ وهي شركات الأموال وشركات الأعمال وشركات الوجوه ويفهم مما تقدم أن الشركات ثلاثة أنوا
وشركات الأعمال هي عقد على الاشتراك في العمل        ،فشركة الأموال هي عقد على الاشتراك في المال وربحه         

وشركة الذمم هي عقد على الاشتراك فيما يشترى ويباع دون أن يكون هناك رأس مـال، وهـؤلاء       ،وأجره  
 .ون بعد البيع الثمنيشترون بالأجل ، ويسدد

 وهناك نوع رابع من الشركات وهو شركات المضاربة؛ وهي عقد على الاشتراك في الربح الناتج عـن رأس     
 .المال والعمل معاً

وحيث إن نطاق البحث محصور غالباً بأنواع العقود والصيغ والشركات التي تطبقها المصارف الإسلامية ،                 
 شركات الأموال وشركات المضاربة دون ما عداها ، لذلك فإنه سيحـصر             إلا لا تطبق    - حالياً -وحيث إا 

لماً أنه سيصار خلال هذا البند الحديث فقط عن شركات الأموال دون المضاربة ، والـتي                عالكلام عليهما ،    
 .سيكون البحث عنها في نقطة تالية

ف الإسلامية ، ثم بيـان الـدور         وإن الكلام الآتي سيتناول أنواع شركات الأموال كما تطبق داخل المصار          
في إدارة الأزمة الاقتصادية الراهنة ، علماً أن هذه الأنواع تندرج ضـمن             ) ربحاً أو خسارة  (الذي يلعبه عائدها  

في هذه الشركة من حيث     ) إدارة( العنان بالتعبير الفقهي ؛ حيث يقدم كل شريك مالاً وعملاً          الأموالشركات  
 ).الإدارة(عتبار للمال في هذه الشركة أكثر من العمل  مع الإشارة إلى أن الا،الأصل

                                      
 .20، 19 الخفيف ، علي، الشركات في الفقه الإسلامي ، مرجع سابق، ص -: هذا اال ينظر للتوسع في 1

الخياط ، عبد العزيز عزت ، الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان ، لا ط، لا ت،                        .د -
 .10 ، 9 ، 8ص 

 . وما بعدها794، ص 1989، 3 ، دار الفكر ، دمشق ، سورية ، ط4ه ، جد الزحيلي ، وهبة ، الفقه الإسلامي وأدلت -

 . وما بعدها274خلف ، فليح حسن ، البنوك الإسلامية ، مرجع سابق ، ص . د -
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 المشاركة بتمويل :؛ وهي1إلى أربعة أنواعداخل المصارف الإسلامية  كما تطبق   وتنقسم المشاركة بالأموال 
 .الصفقة ، والمشاركة الدائمة ، والمشاركة بتمويل مشروع قائم، والمشاركة المنتهية بالتمليك

 . بيان عائد كل نوع من هذه المشاركات في إدارة الأزمة الراهنة  وسيصار فيما يلي إلى
 :إدارة الأزمة الراهنةه في دورو"  المشاركة بتمويل الصفقة"عائد :أولاً

في الآجال القصيرة، حيث يدخل المصرف الإسلامي شريكاً في عمليـات            يستخدم هذا النوع من المشاركة      
 البعض ، حتى بالنسبة للمشروع الواحد، وتختص بنوع معين أو عدد            تجارية أو استثمارية مستقلة عن بعضها     

 .محدود من السلع
وقـد  % 40و% 25 وفي هذا النوع من المشاركة يطلب المصرف من العميل مساهمة مالية قد تتراوح بين               

قيـام  ويتم توزيع الأرباح بين الطرفين كلّ حسب مساهمته ، وذلك بعـد ال            . تزيد ،وذلك تبعاً لنوع العملية    
 .بتخصيص جزء من الأرباح إلى العميل الذي يقوم بإدارة تمويل الصفقة

وترجع أهمية هذه العملية إلى المصرف بالنسبة لسرعة تصفية العمليات التجارية ، مما يؤدي إلى سرعة دوران                  
ان ذلك علـى    رأس المال ، ومن ثم زيادة العائد ، ويؤدي ذلك بالتالي إلى تنشيط النشاط التجاري ؛ سواءً أك                 

صعيد التجارة الداخلية أو الخارجية ، وبالتالي إدخال الانتعاش إلى النشاط الاقتصادي إذا كـان يعـاني مـن        
 .أزمات اقتصادية

؛ فإا توزع على طرفي المشاركة ، الأمر الذي يـؤدي إلى توزيـع              )العائد السلبي ( وفي حال وقوع الخسائر     
آخر كما يحصل في المـصارف الربويـة ،         دون  ميل تبعاا لطرف    المخاطر بين المصرف والعميل ، وعدم تح      

 .حيث يلزم المقترض بإعادة مبلغ القرض كاملاً مع فوائده المستحقة؛ سواءً حقق ربحاً أو خسارة
 وإن عقد المشاركة بشكل عام؛ ومنه المشاركة بتمويل الصفقة يلائم النشاط التجاري، ويسهم في تحقيق نموه                

الربوي الذي يشكل عبئاً على النشاط التجاري ، ويكون له دور في إيقاعه             ف عقد القرض    ، وذلك على خلا   
في مرحلة الأزمات الاقتصادية، والسبب في ذلك يرجع إلى أن سعر السلعة التي تم تمويلها من خـلال عقـد                    

يح ذلك يظهـر    أقل من سعر السلعة التي تم تمويلها من خلال القرض الربوي ، وتوض            - غالباً -المشاركة يكون 
 :من خلال المعادلتين الآتيتين

 .معدل الربح+ تكلفة السلعة =سعر السلعة الممولة من خلال المشاركة:)1(المعادلة 
 .معدل الربح+ معدل الفائدة + تكلفة السلعة = سر السلعة الممولة من خلال القرض الربوي: )2(المعادلة

كلفة الفائدة التي تحملها المقترض بالربا من خلال رفع ثمن            وبذلك يظهر أن المستهلك سيتحمل في النهاية ت       
السلعة عليه، وهذا قد يوقعه غالباً تحت عجز ، وبمقابل ذلك فإن المستهلك الذي حصل على السلعة مـن                   

                                      
 ـ1428، 1خصاونة ، أحمد سليمان ، المصارف الإسلامية ، عالم الكتب الحديث ، عمان، الأردن ،ط      .  د -: نظر في ذلك  ي  1 م ، 2008/ هـ

 .ا بعدها وم84ص 
م ، ص 1989/هـ 1409بابللي، محمود  محمد  ، المصارف الإسلامية ،ضرورة حتمية ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، لبنان، ط          . د -

203 ،204. 
 ، وما بعدها 249العبادي ، عبداالله عبد الرحيم ، موقف الشريعة من المصارف الإسلامية المعاصرة ، مرجع سابق ، ص . د -
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خلال التمويل بالمشاركة ، فإنه لا يتحمل معدل الفائدة ، وبالتالي يشتري السلعة بثمن أقل ، وهـذا كلـه       
 .ع عجلة النشاط الاقتصادي إلى الأمام ، وفي إدارة الأزمة الاقتصاديةيساهم في دف

  محدودية استخدام صيغة المشاركة في مجال  للبنوك الإسلامية السعودية 1تبين من البيانات المنشورة   ولقد 
من حجم التمويل المقدم للعملاء خلال الفترة % 1.1إلى % 3.1التمويل حيث تشكل نسبة تتراوح بين 

ويرجع ذلك إلى العديد من العوامل من % 2 حيث تناقصت النسبة بحوالي 2005 – 2000عام  من 
 : أهمها
صعوبة التنفيذ والمتابعة ، حيث لا يتوافر العنصر البشري القادر على دراسة وتنفيذ ومتابعة أنواع  -1

 .المشاركات المتعددة
 .المشاركةعدم وجود أنظمة رقابية وتنظيمية تتناسب مع طبيعة أسلوب  -2

 .ارتفاع المخاطر نتيجة أن البنك يشارك في الأرباح والخسائر -3

 

ض البنوك ع، نلمس أن التمويل بصيغة المشاركة مرتفعة مقارنة مع ب 2بنك الشمال السودانيوإذا ذهبنا إلى 
 :، والبيان الآتي يوضح ذلك الإسلامية 

 31/12/2000 31/12/1999 31/12/1998 السنة/الصيغة

 %60.8 %38 %34 ةالمشارك

 

فإن عقود   2009 شباطالصادرة في شهر  العام للبنوك والمؤسسات لمالية الإسلامية وبحسب بيانات الس
 مليون 1.6، وسجلت مجمل تعاملاا %248 وبنسبة  الخليجحققت هي الأخرى نمواً كبيراً في المشاركة

  . ألف دولار469دولار بعد أن كانت لا تتجاوز 

د الشرق الأوسط كانت حصة النمو هي الأخرى كبيرة لتلي الخليج في حجم التعامل مسجلة وعلى صعي
  . مليون دولار1.1 مليون دولار بعد أن سجلت في وقت سابق 2.4ولتبلغ كلفة عقودها % 118

 

 ألف دولار بعد 411رغم معاملاا القليلة لتسجل % 62نمواً بنسبة " عقود المشاركة"وفي آسيا فحققت 
 909لتسجل تعاملاا % 46 ألف دولار، أما في إفريقيا فحققت نمواً بنسبة 253ن كانت لا تتعدى أ

فيما تخلفت أمريكا وأوربا عن تسجيل أي .  ألف دولار621ألف دولار بعد أن كانت في وقت سابق 

                                      
،بحث قدم إلى   13  ص)المرابحة ، المضاربة ، المشاركة(في البنوك الإسلامية نحو بناء نموذج محاسبي لتقويم وسائل الاستثمار،مدمح،  البلتاجي. د1

منتدى التمويل ( ينظر موقع.  م2005 سبتمبر 5-3 دبي–دولة الإمارات العربية المتحدة )نحو ترشيد مسيرة البنوك الإسلامية(  الندوة الدولية 
 .www.islamfin.go-forum.net).ميالإسلا

 .30 مرجع سابق ،ص   مأمول وعملي في التنمية الشاملة المصارف الإسلامية وما لها من دور، عبد الملك يوسف ،  الحمر 2
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   .معاملة على هذا الصعيد

دولار أو تتجاوزها بشيء يسير ، وهي أرقام  لكن القارئ لأرقام مبالغ المشاركة يجدها على عتبة المليون 
 .خجولة

 :في إدارة الأزمة الراهنة هدورو"  المشاركة الدائمة"عائد:  ثانياً
   تعني المشاركة الدائمة قيام المصرف الإسلامي بالاشتراك مع شخص أو أكثر في مشروع تجاري أو صناعي                

لشركاء نصيبه حسب الاتفاق على رأي الحنفيـة         ،عن طريق التمويل المشترك ، فيستحق كل من ا         أو زراعي 
والحنابلة ، وحسب مساهمة كل شريك على رأي الشافعية والمالكية ، وتكون المحاسبة بعد اية كل سنة مالية                  

. 
المشروعات الاستثمارية التي تـشتد حاجـة       ) الثابتة( وتمول المصارف الإسلامية عن طريق المشاركة الدائمة        

وأيضاً حاجة النشاط الاقتصادي ككل، وذلك باعتبارها مشروعات تخدم النفع العام ، إضافة             اتمع إليها ،    
إلى تحقيق منفعة المصرف والمودعين المشاركين معه ؛ والتي من صورها المصانع والجامعـات والمستـشفيات                

مـل ـذه    ،ولم يتيسر للباحث الحصول على نسب توضح حجـم التعا         ...والمؤسسات التجارية والخدماتية  
 .الصيغة

لا يدخل المصرف الإسلامي عادة في هذه الأنشطة إلا بعد إعداد دراسات الجدوى؛ فإن ظهر بنتيجتـها                   و
أا تعطي عائداً إيجابياً؛ ليس على صعيد الأطراف المشاركة فقط ، وإنما على صعيد النـشاط الاقتـصادي                  

اب المـشروع ، وكـذلك تحقيـق الـربح          والاجتماعي ككل، وذلك من خلال تحقيق الربح المالي لأصح        
الاقتصادي للنشاط الاقتصادي من خلال الإسهام في تنميته، بالإضافة إلى الربح الاجتماعي للمجتمـع مـن         

الأمر الذي يعـني    فعندها يقدم على المشاركة بسبب ذلك العائد الإيجابي ،        خلال الإسهام في إشباع حاجاته،      
 .يساهم في  إدارة الأزمة  الاقتصادية الراهنة)صادي والاجتماعيالربح المالي والاقت(أن هذا العائد 

 : في إدارة الأزمة الراهنة هدور و"  المشاركة بتمويل مشروع قائم"عائد:  ثالثاً
  ربما يكون هناك مشروعات قائمة ، لكنها تحتاج إلى تمويل جديد لعدة أسباب ، تجعلـها عـاجزة عـن                    

 . تلجأ إلى المصرف الإسلامي ليكون شريكاً معها الاستمرار في عملية التشغيل ، ف
والعمل والصيانة ومـا     وإن الحاجة تلجئ بعض المشاريع القائمة إلى طلب التمويل دف تأمين المواد الخام              

وقد يحصل ذلك من خلال دخول المـصرف        . إلى ذلك من احتياجات تشغيل المشروع واستمراره في الإنتاج        
لمشروعات ، وبذلك تؤدي دورها الاقتصادي والاجتماعي ، وتحصل على أرباح           الإسلامي كشريك مع هذه ا    

في أوقات قصيرة؛لأن المشاركة في مثل هذه الحالات تكون قصير الأجل ، لكوا مرتبطـة بإنتـاج الـسلع                   
وعادة ما تكون حصة المصرف متدنية في هذا النمط من المشاريع مقارنة بحصة أصحاب المشروع               . وتصريفها  

 .صليينالأ
 وبذلك يمكن للمصرف الإسلامي أن يوفّر البديل عن عملية القرض الربوي ، والتي يحـصل عليهـا مـن                   
المصرف الربوي لتمويل رأس مال التشغيل للمشروعات الإنتاجية القائمة ، ويسهم بالتالي في تنشيط أو إعادة                
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قتصادية ، ويتحقق بذلك فيها عائد الـربح في         إنتاجية مثل هذه المشاريع ؛ والتي تعاني ربما من آثار الأزمة الا           
ولأصحاب هذه المشروعات وللنشاط الاقتصادي ولبنية اتمع       )المساهمين والمودعين (حال حصوله للمصرف    

ككل، وذلك من خلال توفير الربحية بمكوناا الثلاثة ؛الخاصة والاقتصادية والاجتماعية، وهذه لها دورها في               
 .دية في اتمعات التي تعاني منهاإدارة الأزمة الاقتصا

 :في إدارة الأزمة الراهنةه دورو"  المشاركة المنتهية بالتمليك"عائد : رابعاً
 وتسمى هذه المشاركة المتناقصة أو المنتهية بالتمليك ؛ لأن المصرف الإسلامي يمول مشروعاً معيناً ، ثم يتفق                 

فقد يساهم المصرف الإسلامي    . ة ، وذلك بعد فترة معينة     مع شريكه أن يبيعه حصته بالتدريج أو دفعة واحد        
في إدارة رأس مال شركة أو مؤسسة تجارية أو بنايات أو مصنع، وعندما تتحقق الأرباح ، فإا توزع علـى                    

 - المصرف –الشركاء حسب الاتفاق ، ولكن عند توقيع عقد الشركة ، يتفق الطرفان على أن يبيع أحدهما                 
ؤدي ذلك إلى التناقص التدريجي لحصة المصرف من خلال بيعه لأسـهمه إلى شـريكه               وي. حصته إلى الآخر  

 كمـا أن هـذا      .ليحلّ محله  في ملكية المشروع ، وبذلك يحقق المصرف من خلالها رغبة الشريك المستثمر                
النوع من المشاركة يسمح للمصرف بتوسيع عدد المشروعات التي تستفيد من تمويلـه ، وبالـشكل الـذي             

عـدد  سب مع حجم موارده وعدم تجميدها في عدد محدود من المشاركات المستمرة ، إضافة إلى توسيع                 يتنا
مات الاقتصادية في تلك    زالمشروعات التي يتم تمويلها مشاركة من قبل المصرف ، الأمر الذي يحد من إيجاد الأ              

 .اتمعات 
مليك يرجع إلى عائد الربح الذي يحصل عليه؛        تال   إن سبب إقدام المصرف الإسلامي على المشاركة المنتهية ب        

خصوصاً أن هذا الربح يزداد بعد انطلاقة المشروع ؛ علماً أن هذا الأسلوب من التمويل يستفيد منه عدد لا                   
بأس به  ، الأمر الذي يؤدي إلى تقليل المخاطر أو توزيعها على الشركاء جميعاً في حال وقوع الخسارة، كما                    

ل المشاريع بكافة أنواعها الصناعية والزراعية والخدمية ، وهو يناسب أسـلوب الاسـتثمار               يصلح لتموي  هأن
 .الجماعي 

 وبناءً  عليه فإن عائد هذا النوع من المشاركة في القطاعات الاقتصادية المختلفة يسهم في تنميـة النـشاط                   
ويتحقق ذلك بعيداً عن التمويل الربوي      الاقتصادي ، وبالتالي في إدارة الأزمة الاقتصادية في تلك اتمعات ،            

 .لتلك القطاعات ؛ والذي يعتبر أحد أهم الأسباب المولدة للأزمات الاقتصادية
إن نظام المشاركة المطبق في المصارف الإسلامية يترك آثـاراً إيجابيـة            :   وفي اية هذه الفقرة ، يمكن القول        

 :1على النشاط الاقتصادي ، يتمثل أهمها بالتالي
 .إن نظام المشاركة يخلّص اتمع من عنصر السلبية المتمثل بالفائدة المحددة -1
الاستثمار بالمشاركة وعدم الاعتماد على الفرق بين سعري الفائدة الدائنة والمدينة يدفع المـصرف               -2

 .إلى توجيه كل إمكاناته لتنشيط عملية التنمية في اتمع

                                      
 .113 ، 112الزحيلي ، وهبة ، المصارف الإسلامية ، مرجع سابق ، ص .  د 1
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لعالم الإسلامي ، وحمايتها من الوقوع في الأزمـات ؛          يكفل نظام المشاركة النهوض باقتصاديات ا      -3
الربح عيار الفائدة على أا المؤشر إلى توجيه الاستثمارات ، بل ينظر إلى             ملأن المصرف لا ينظر إلى      

 .، إلى جانب الاعتبارات الاجتماعية مثل العمالة ورفاهية اتمع واحتياجاته

 ، فلقد تراوحت النسبة 1البنك الإسلامي الأردني كمثال يعطى عن حجم التعامل ذه الصيغة في
والجدول الآتي يوضح . في المئة 3.1في المئة و2.6 بين 1998/1999/2000خلال أعوام 

 :ذلك
  الشكل الآتي موزعاً على2000 – 1999 – 1998 في اية السنوات ة المشاركة المتناقصةصيغبرصيد التمويل 

 : )المبالغ بآلاف الدنانير(
 

 2000 1999 1998 السنة/يغةالص
 النسبة المبلغ النسبة المبلغ النسبة المبلغ المشاركة المتناقصة

 10872 2.6% 11376 2.8% 12049 3.1% 
 

 : في إدارة الأزمة الراهنة هدورو "الإجارة "عائد: البديل الثالث 
سواءً كان ذلك العوض عيناً أو       بأا تمليك منافع بعوض ؛       2وتعرف الإجارة . عائد عقد الإجارة هو الأجر      

 :وتنقسم عند جمهور الفقهاء باعتبار نوع المنفعة المعقود عليها إلى قسمين. ديناً أو منفعة
 الدور والأراضي والسيارات ، وهذا النوع تتعامل به المصارف الإسلامية ؛            ركاستئجا:إجارة أعيان  -1

 .رة منتهية بالتمليكمن خلال تملك الأعيان ، ثم تأجيرها إجارة دائمة أو إجا
 .تتعامل به المصارف الإسلامية حالياً لا وهذا النوع من الإجارة :إجارة أعمال -2

وهي .  فيطلق غالباً على العوض الذي يدفعه المستأجر للمؤجر في مقابل المنفعة المعقود عليها               3 أما الأجر 
 .في عقد الإجارة بمترلة الثمن في عقد البيع

سلامية تستعمل الأجر كبديل من البدائل عن الفائدة المستعملة في المصارف الربوية             ولذلك فإن المصارف الإ   
أن الأجر الذي يستحقه صاحب العين أو الأجير هو عوض مـالي نظـير              ) الأجر والفائدة  (4والفرق بينهما .

 بينمـا   .بين مستأجر ومؤجر ، موضوعها عين مؤجرة لها منفعة مشروعة           منفعة مأجورة؛ولذلك هناك علاقة     
في الفائدة الربوية هناك علاقة بين دائن ومدين ، أو بين مقرض ومقترض موضوعها قرض مالي جر زيادة هي                   

، ) الدراهم والدنانير (الفائدة ، ولا يمكن تكييف هذه العلاقة بأا إجارة ؛ لأن الفقهاء لم يجيزوا تأجير النقود                 
 . منها جاءت مقابل تأجيرها المحصلةال إن الفائدة ولأن النقود لا ينتفع ا مع بقاء عينها حتى يق

                                      
 .38 مرجع سابق ،ص   مأمول وعملي في التنمية الشاملة وما لها من دورالمصارف الإسلامية ، عبد الملك يوسف ،  الحمر 1
 .20حماد ، نزيه ، معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء ، مرجع سابق ، ص.  د 2
 .25 المرجع نفسه ، ص 3
 .246 ، 245الإسلامية ، مرجع سابق، صحمود، سامي حسن ، تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة .  د-: نظر ذلك في ي  4
 .199 ، 189م ، ص2004/ هـ 1425 ، 1القرق ، خضر محمد ، الربا البنوك ، لا ذكر للدار ولا للبلد ، ط.  د-  
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وبناء عليه ، فإنه يمكن اعتبار المعيار الآتي للتفريق بين الأجر والفائدة الربوية  في منافع الأشياء التي يجـري                     
ممـا لا  التعاقد عليها ؛ فإذا كان مما ينتفع به مع بقاء عينه ، كانت المنفعة صالحة لأن تقابل بالأجر ، وإذا كان             

 كما هو الحال بالنسبة للنقود ، حيث لا ينتفع ا لذاا ، وإنما ينتفع ا من خلال                  -نفع به إلا باستهلاك عينه    
، فإن الأجر المدفوع في هذه الحالة يكون زائداً على ما استقر في ذمة المـستأجر ، وهـذه الزيـادة                     -إنفاقها  

ا سميت أجراً ، لانعدام المنفعة المشروعة من بقاء العين المـستأجرة            ، وإنم ) ربا الديون (المدفوعة هي فائدة ربوية     
 .؛ والتي هي في حقيقتها قرض وإن سميت عند البعض إجارة )النقود(

 وبعد تعريف عقد الإجارة والأجر والتفريق بين الأجر والفائدة الربوية يشرع الباحث ببيان نوعي الإجـارة                
علماً أن سبب اللجوء إليها     . سلامية، ودور عائدها في إدارة الأزمة الراهنة        المطلقة والتي تطبقها المصارف الإ    

 .يرجع إلى اعتبارها كعائد مضمون من قبل إدارة المصرف 
 : في إدارة الأزمة الراهنةهدورو" الإجارة التشغيلية" عائد :  أولاً

وجودات والممتلكات التي تلـبي      يقوم المصرف الإسلامي وفق أسلوب الإجارة التشغيلية باقتناء وحيازة الم         
وهـي  . حاجات جمهور عملائه ، ثم يقوم بتأجيرها لهم تأجيراً تشغيلياً لمدة زمنية محددة مقابل عوض معلوم                 

 :تنقسم إلى قسمين
وهي إجارة محلها عين موجودة محددة ، وهي تكون في ملك المصرف ، حيث يقوم               :الإجارة المعينة  -1

 .ت والسيارات والعقاراتبتأجيرها ، وذلك مثل الطائرا
وهي إجارة واردة على منفعة محددة بمواصفات يتفـق عليهـا مـع             : الإجارة الموصوفة في الذمة    -2

التزامها في الذمة ، حيث يأتي العميل إلى المصرف ، ويطلب منه استئجار منفعة موصوفة ، وهنـا                  
 .يستأجر المصرف هذه المنفعة ثم يؤجرها أو يشتريها ثم يؤجرها

الإجارة التشغيلية بالنسبة للمصرف الإسلامي عائداً مضموناً لسلعة معمـرة امتلكهـا ثم             ل عائد    ويشكّ
أما عائد الإجارة الموصوفة في الذمة ، فإنه        . ، وذلك كتأجير سيارة أو آلة     " الإجارة المعينة "رها من خلال    أج

صوفة ؛ كمترل أو سيارة ، ثم قـام         يشكل عائداً مضموناً  لأجل طويل أو متوسط إذا قام بشراء السلعة المو            
وإذا قام باستئجار السلعة الموصوفة ثم أجرها ، فإن العائد يتمثل بالفرق بين بـدلَي الإجـارة ؛                  . بتأجيرها

وذلك لأنه يستأجر بسعر أقل من السعر الذي يؤجر به ؛ كما هو الحال بالنسبة لتأجير المقعـد الجـامعي                    
وهذا كلـه   . جاره نقداً ثم يقوم بتأجيره بالتقسيط ببدل إجارة أعلى           ، حيث يقوم المصرف باستئ     الدراسي

ن استثماره لقسم من أمواله ، ويؤدي بالتالي إلى وقايته مـن            عيشكل بالنسبة للمصرف عائداً مضموناً نتج       
 .الوقوع في الأزمات 

 صاحب مهنة أو حرفة     ، فقد يمتلك خبرة في مجال ما ؛ كأن يكون         -المستأجر–  أما بالنسبة للطرف المقابل     
، لكنه لا يمتلك المال الذي يقتني به آلة أو سيارة تدر له عائداً ، فيجد علاجاً لمـشكلته عنـد المـصرف                       

 ـ                 ع في  والإسلامي ، وهو بذلك يستثمر جهده من خلال الآلة المستأجرة ، ويحصل على عائد يقيه من الوق
 .الأزمات
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 : في إدارة الأزمة الراهنةهدورو "ك  الإجارة المنتهية بالتملي"عائد: ثانياً  
هـو عقـد إجـارة ينتـهي     1"البيع الإيجاري"أو "الإجارة المتناقصة"أو "الإجارة المنتهية بالتمليك  " عقد  

وهو ما ينتفع به مـع بقـاء عينـه،          (، وذلك بأن يقوم المصرف بتأجير شيء استعمالي         )أي بالتمليك (بالبيع
إلى العميل بأقساط معينة ومحددة الآجال، فإذا أدى المـستأجر          )ل الثابتة وتسمى أيضاً السلع المعمرة أو الأصو     

بدلات الإجارة ؛ والتي تساوي عادة قيمة العين المؤجرة تنتقل السلعة عندها إلى ملك المستأجر بعقد جديـد                  
 . أو حقيقيعن طريق الهبة باان أو عن طريق البيع بثمن رمزي

ذه الصيغة التمويلية ويفضلها على البيع بالتقسيط حتى تبقى الـسلعة           بالتعامل   ويرغب المصرف الإسلامي    
في ملكه ، فإذا تخلف المستأجر عن السداد ، طبقت عليه أحكام الإجارة وفسخ العقد لعدم دفع الأجـرة ،                    

 .2وقام المصرف باسترداد السلعة المؤجرة
 مخرج شرعي ،    تمويل العميل عن طريق    إن هذه الصيغة لم تكن موجودة من قبل ، وإن الغرض من إيجادها              

أو الإجارة والبيع في صفقة واحدة ، والغرض منها في النهاية تقـديم بـديل               يتضمن عقدي الإجارة والهبة     
 .3التمويل القائم على أساس القرض الربوي مشروع للتمويل كبديل عن 

 تعتمدها المصارف الإسلامية ، والـتي       إن عقد الإجارة المنتهية بالتمليك يعتبر إحدى الصيغ التمويلية التي          
تحتل أهمية اقتصادية واجتماعية ؛نظراً للدور الذي يلعبه في خدمة الاقتصاد واتمع ، وذلك كله يرجع إلى                 

ن هذا العقد، والذي يشكل بالنسبة للمصرف ربحاً محضاً ، لأن هذا العائد وإن كان بـدل                 عالعائد المتولّد   
 .المؤجرة إلى ملكية المستأجر نه في الحقيقة يؤول إلى بدل قسط نظراً لصيرورة العين إيجار في الظاهر ، إلا أ

 :4  إن عائد هذا العقد يترك آثاراً إيجابية على كلٍّ من 
حيث استطاع من خلال هذا العائد توفير السيولة النقدية التي مكنته من تـسديد بـدل                : المستأجر -1

 لتملكها في النهاية ، كما أا مكنته من تأمين تكاليف المعيشة            إجارة العين المستأجرة ، وذلك تمهيداً     
 .لنفسه وأسرته

حيث استطاع من خلال هذا العقد توفير بدل إيجار مجزٍ له ، يتضمن تكلفة السلعة المؤجرة                : المؤجر   -2
 ـ        ودة بالإضافة إلى معدل الربح المزاد عليها ، وهو استطاع في النهاية استثمار قسم من الأموال الموج
 .عنده أو التي يملكها من خلال هذا العقد الذي ضمن له عائداً مضموناً ، ويتصف بندرة المخاطر

حيث استطاع من خلال هذا العقد تزويد قطاعاته المختلفة الزراعيـة والـصناعية             : النشاط الاقتصادي  -3
وهـذا  ،لاقتصادية المختلفة   والتجارية والخدماتية بسلع رأسمالية من آلات ومعدات وغيرها،تخدم القطاعات ا         

                                      
 . وما بعدها 394الزحيلي ، وهبة ، المعاملات المالية المعاصرة ، مرجع سابق ، ص .  د-: أنظر في ذلك 1

 . وما بعدها60عار ، محمد نضال ، أسس العمل المصرفي الإسلامي والتقليدي، مرجع سابق ، صالش.  د-                 
 ، 34م ، ص 2009/ هـ 1430، 2، دار المكتبي ، دمشق ، سورية ، ط) دراسة شرعية( المصري ، رفيق  يونس ، المصارف الإسلامية    .  د  2

35 ، 36. 
 .73 ، 72م ، ص2005/ هـ 1426 ، 1الإسلامي ، دار القلم ، دمشق ، سورية ، طحماد ، نزيه ، العقود المركبة في الفقه .  د 3
 . وما بعدها399خلف ، فليح حسن ، البنوك الإسلامية ، مرجع سابق ، ص .  د 4
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كله في النهاية يحمي النشاط الاقتصادي من الوقوع في الأزمات ، بل إذا كان هذا النشاط يعاني من أزمات                   
 .اقتصادية ، فإن هذا العقد يسهم في إدارته مع غيره في التخفيف من وطأا أو إزالتها

 في البنك الإجارة المنتهية بالتمليك صعيد أما عن نسب تطبيق الإجارة في المصارف الإسلامية ،فعلى  
، وفي عام %) 0.9 (1998الإسلامي الأردني هي نادرة التطبيق ، وقد بلغت نسب تطبيقها في عام 

 .%)0.8(2000، وفي عام%)0.9(1999
شباط ( العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية  قالت بيانات الس فلقد" عقد الإجارة " تطبيقوحول 

 4.8 مليون دولار مقارنة 6.7لتحقق معاملاا % 38 بنسبة  الخليجإا حققت نمواً بمنطقة)2009
  .مليون دولار في فترة سابقة

 1.6 ملايين دولار بعد أن كانت 4لتسجل % 150 فكان النمو بنسبة الشرق الأوسطأما في منطقة 
  .بسيطاً" الخليج"الفارق بينها وبين " طالشرق الأوس"مليون دولار، ولتجعل نسبة النمو المرتفعة في 

لتقفز قيمة عقودها إلى % 107هي الأخرى حققت عقود الإجارة فيها نمواً يعتبر مرتفعاً إذ بلغ " آسيا"
 الأقل نمواً وحجماً بين سابقيها إفريقيافيما كانت .  مليون دولار1.4 مليون دولار بعد أن كانت 2.9

 ألف دولار فيما 90.4 ألف دولار بعد أن كانت 114عقودها إلى ليصل مجمل % 26الذي لم يتجاوز 
  .لم تذكر التقارير أي رقم يخص أمريكا وأوربا

 :في إدارة الأزمة الراهنة هدورو"  الاسترباح"عائد:  البديل الرابع
دارة  يقصد بالاسترباح التعاقد بين طرفين أو أكثر على أن يقدم أحدهما رأس مال ويقدم الآخر جهـده لإ                 

 .استثماره، على أن يشترك الطرفان في عائد الربح
المرابحـة  : ولقد تضمن البديل الأول الحديث عن عائد الاتجار ؛ والذي يظهر من خلال عقود البيع الآتية                  

 .بصورتيها وبيع المساومة والبيع الآجل وبيع السلم وبيع الاستصناع ، علماً أن العائد يكون ربحاً غالباً
ن الحديث عن عائد المشاركة المرتبط بالأموال حصراً ، حيث يقدم كل شـريك              ديل الثاني ؛ فتضم    أما الب 

 .مالاً ، ثم يقومان بإدارة الشركة ، ويوزع عائدها ربحاً أو خسارة وفق معادلة تم بياا في موقعه 
 سـلعة ، ثم  و عيناً أ والبديل الثالث تضمن الحديث عن عائد الإجارة ؛ حيث يؤجر أحد الطرفين إلى الآخر   

 .يحصل على عائد الأجرة
؛ فيتم من خلال الاشتراك بين صاحب المال وصاحب الخبرة الـذي يقـوم   " الاسترباح"أما البديل الحالي       

 :بإدارة استثمار هذا المال
  فإن قدم الطرف الأول رأس مال نقدياً إلى الطرف الثاني ليستثمره اعتبر ذلك عقد مضاربة،  

  عقد مزارعة،فهذادم الطرف الأول أرضاً غير مزروعة إلى الطرف الثاني ليزرعها  وإن ق
ليقوم بسقاية الأشجار وخدمتـها فهـذا   وإن قدم الطرف الأول  أرضاً مغروسة بالأشجار إلى الطرف الثاني    

 .غارسة أرضاً غير مغروسة إلى الطرف الثاني ليغرسها ، فهذا عقد م عقد مساقاة،وإن قدم الطرف الأول
  ويتحقق من جميع هذه العقود المرتبطة ذا البديل عائد ، ويكون له دور بالتالي في الإسهام في إدارة الأزمة 
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علماً أن الواقع المعاصر ؛ سواءً أكان على صعيد المصارف الإسلامية أو علـى صـعيد                . الاقتصادية الراهنة   
بعقد المضاربة على ما عـداه مـن عقـود الاسـترباح           القطاعات الاقتصادية الأخرى، يشهد تقدم التعامل       

 .لأسباب لا يتسع المقام لبياا)المزارعة والمساقاة والمغارسة(الأخرى
الأول سيتناول عائد المضاربة مـع      :  وبناءً عليه ؛ فإن سياق الحديث الآتي سيتناول ما تقدم في بندين اثنين              

اول عوائد العقود الأخرى ودورها في إدارة الأزمة الراهنة ، وإنما           دوره في إدارة الأزمة الراهنة ، والثاني سيتن       
 .باختصار لندرة تطبيقها في أرض الواقع

 :في إدارة الأزمة الراهنةه دورو" المضاربة"عائد :   أولاً
يكتسب رأس المال  النقدي دوره الاقتصادي من خلال تداوله في القطاعات الاقتصادية المختلفة عبر إدخاله                 

 السوق ، فإن حجب عن التداول ؛ كأن يدخر داخل المترل ، فإنه يفتقد ذلك الدور ، وعوض أن يكون                     إلى
 له دور في تحقيق التنمية الاقتصادية تمهيداً للوصول إلى مرحلة النمو من خلال تداوله في الأسواق ؛ فإنه قد 

 .ل داخل الأسواقيكون له دور في إيجاد الأزمات الاقتصادية من خلال حبسه عن التداو
لنقدية إلى الأسواق الاقتصادية ، من خلال       ا  ويعتبر عقد المضاربة إحدى الوسائل المساهمة في إدخال الأموال          

ه مـن   باستثمار كي يقوم    تسليم صاحب المال الذي لا يحسن استثماره بنفسه ، إلى صاحب الجهد أو الخبرة               
  بأا دفع مال معين معلوم لمن يتجر فيه بجزء 1لتي عرفتوهذه هي المضاربة الفقهية ا. الاتجار به خلال 

 .مشاع معلوم ، له من ربحه، وإنا سمي هذا العقد مضاربة لأن المضارب يسير في الأرض غالباً طلباً للربح
 وإن السبب الذي يدفع صاحب رأس المال إلى استثمار ماله مضاربة هو العائد المتحصل عنها ؛ والذي قـد                   

اً أو خسارة ، علماً أن الدافع الأساس لذلك هو عائد الربح ، والذي يطمع في الحصول عليه دائماً                   يكون ربح 
 .أما الخسارة ، فتشكّل بالنسبة لصاحب المال الاستثناء. ، وهو الأصل 

 وتعتمد المصارف الإسلامية عقد المضاربة كأسلوب للتمول وكأسلوب للتمويل ؛ ففي مجال التمول تقبـل               
عات أصحاب الأموال دف استثمارها مضاربة ؛ حيث يكون المصرف في هذه الحالة هو المـضارب ،                 إيدا

وفي مجال التمويل ؛ يقوم المصرف الإسلامي بتمويل الأطراف الاقتصادية من خلال عقد المضاربة ؛ حيـث                 
بذلك من خـلال عقـد   يقوم في هذه الحالة بدور صاحب المال إن كان المال تابعاً للمؤسسين ، أو أنه يقوم          

علماً أن هذا الأسلوب من التمويل له مخاطره المرتفعة من وجهة نظر المصرف الإسـلامي ،            .المضاربة الموازية   
، ولا يتحمل شـيئاً     ذلك لأن المضارب في هذه الحالة لا يكون ضامناً للمال إلا في حالة التقصير أو التعدي                 

ولـذلك فـإن    . ن من حصة صاحب المال كما هو مقرر فقهاً        من الخسارة في حال وقوعها ، لأن ذلك يكو        
المصارف الإسلامية تقوم بدراسة عملية المضاربة من كافة جوانبها للتأكّد من أا ذات جـدوى اقتـصادية                 
واجتماعية قبل الإقدام على هذا الأسلوب من التمويل ، وأن ربحها مضمون بشكل كـبير ، وأن مخاطرهـا                   

 .دنياالمحتملة في حدودها ال

                                      
 .422حماد ، نزيه ، معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء ، مرجع سابق ، ص.  د 1
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صاحب (  وكما تقدم ، فإنه لولا عائد المضاربة ؛ والذي يغلِّب فيه صاحب  المال الربح على الخسارة ، لما أقدم                     
على تسليم المال إلى المضارب للقيام باستثماره ، وهذا له دوره الإيجابي في الحياة الاقتصادية ، خصوصاً                 ) المال

 .معات التي تعاني منها في  إدارة الأزمات الاقتصادية في ات
  :1 ويظهر الدور الاقتصادي للمضاربة بعدة أمور يتمثّل أهمها بالآتي

الإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال تمويل النشاط التجـاري ، بالإضـافة إلى الأنـشطة                  -1
 .الاقتصادية الأخرى 

اح الفرصة لاستخدامه ، ومورد المال       من مورد العمل الذي لا تت      الإسهام في توفير فرص التشغيل لكلٍّ      -2
ولذلك يسهم هذا العقد في الحد من انتشار مشكلتي عدم اسـتثمار            .الذي لا تتاح الفرصة لاستثماره    

 .رأس المال والبطالة

 الإسهام في الحد من التفاوت في توزيع الدخول ؛ حيث يكون لصاحب رأس المال عائد ملائم ،  -3

 أيضاً، وهذا العائد يتمثل بتوزيع الربح على طرفي العقـد ، وبـذلك لا               ويكون لصاحب العمل عائد ملائم    
ينفرد صاحب المال بالقسم الأكبر من الربح كما هو الحال في المشاركة ، بل يتشارك مع صـاحب العمـل                 

 ).حسب الاتفاق(بحصة من الربح قد تصل إلى النصف

تخصيص المورد المتمثـل بالمـال في النـشاط    الإسهام في تحقيق أكبر عائد ممكن من الربح من خلال           -4
الاقتصادي ؛ والذي يعطي أكبر ربح ممكن ، وهذا الأمر يسعى المضارب إلى تحقيقه ، نظراً للأثـر الإيجـابي                    

 .الذي يتركه عليه وعلى صاحب المال

ل في   وبذلك يظهر الدور الاقتصادي الذي يلعبه عقد المضاربة في الحياة الاقتصادية ، حيث يرجـع الفـض                
ذلك إلى العائد الناتج عنه ، وهو بلا شك يسهم في إدارة الأزمة الاقتصادية الراهنة في حال اعتماده بالقدر                   
الكافي ، علماً أن ندرة من المصارف الإسلامية الراهنة تعتمد التعامل به، وذلك نظـراً لمخـاطره المرتفعـة                

 . الحياة الاقتصادية الراهنةالناجمة عن ضعف الثقة بقسم لا يستهان به من العاملين في
إلى % 0.02 أن المضاربة تشكل نسبة  عن البنوك الإسلامية السعودية 2 وقد تبين من البيانات المنشورة

 : ويرجع ذلك إلى العديد من العوامل من أهمها،من حجم التمويل الممنوح للعملاء بالسوق السعودي% 1
 .المال من قبل البنك ويقدم العميل الجهد فقط ارتفاع مخاطر الصيغة حيث يتم دفع كامل رأس  -1

 .أن البنك يتحمل كافة الخسائر في حالة عدم تقصير العميل  -2

صعوبة تطبيق صيغة المضاربة في الواقع العملي لعدم استيعاا من قبل العاملين والمتعاملين في المصارف  -3
 .الإسلامية

                                                                                                                                       
      )1999%(0.1و)1998%(0.2:أما نسبة المضاربة في البنك الإسلامي الأردني فهي على الشكل  الآتي

                                      
 . وما بعدها228بنوك الإسلامية ، مرجع سابق ، صخلف ، فليح حسن ، ال.  د 1

 .11 ص، مرجع سابق،)المرابحة ، المضاربة ، المشاركة(في البنوك الإسلامية نحو بناء نموذج محاسبي لتقويم وسائل الاستثمار،محمد،  البلتاجي.د 2
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 .وبذلك نلمس أا شبه مفقودة ).2000% (0و 
 أن 2009ؤسسات المالية الإسلامية الصادرة خلال شهر شباط  العام للبنوك والموأشارت بيانات الس

  ألف دولار بارتفاع468 مليون دولار بعد أن كانت 1.6عقود المضاربة قد بلغت معاملاا في الخليج "
 .%248نسبته

% 112بحسب الإحصائيات المتوافرة حصتها من نمو المضاربة بنسبة " الشرق الأوسط"وتصدرت منطقة 
 مليون دولار لتحل في صدارة المواقع 1.6 مليون دولار بعد أن كانت 3.4معاملاا إلى لتصل مجمل 

  .الصعيد هذا على العالمية الجغرافية

تلتها .  ألف دولار295 ألف دولار بعد أن كانت 393مسجلة % 33بنسبة " المضاربة"وفي آسيا نمت 
 ألف 158إلا أن حجم تعاملاا سجل % 36ة افريقيا بعقود مضاربة متواضعة، على الرغم من نموها بنسب

 ألف دولار، فيما خلت قوائم أمريكا وأوروبا من تسجيل أي معاملة بحسب 116دولار بعد أن كانت 
  .إحصائية الس العام للبنوك

 :في إدارة الأزمة الراهنة هادورو"  المزارعة والمساقاة والمغارسة"عوائد:  ثانياً 
نمط عقودها الملائم لها،وتصلح هذه العقود للمجتمعات الزراعية ، والتي ربما تعاني مـن              لكلّ بيئة اقتصادية     

للإسهام في تنميتها، وإخراجهـا مـن       )المزارعة ، والمساقاة والمغارسة   (أزمات اقتصادية ، فتأتي هذه العقود       
 .أزمتها

 :1عنها وفق الآتي ونظراً لندرة تطبيق هذه العقود في أرض الواقع ، فإن الباحث يقصر حديثه 
وبـذلك  . تعرف المزارعة بأا تقديم الأرض لمن يزرعها ويعمل فيها مع اقتسام الطرفين لغلتها من الـزرع                

رض والمزارع ، فقد لا يتمكن مالك الأرض من زرعها والعناية ـا ،              الأتتحقق مصلحة كلّ من صاحب      
يوزعان الغلة بينهما علـى     وقدان مع بعضهما ،     وقد لا يجد صاحب الخبرة الزراعية الأرض ليزرعها ، فيتعا         

 .حسب ما يتفقان عليه
 أما بالنسبة للمساقاة ؛ فقد يمتلك شخص بستاناً مغروساً بالأشجار ، لكنه لا يستطيع الاعتناء به ، فيدفعه                  

مـاً أن  عل. إلى مالك الخبرة كي يقوم بسقايته والاعتناء به ؛ على أن يقسم ثمره بينهما بحصص يتفقان عليها              
 .هذا العقد أندر من سابقه في التطبيق

 والمغارسة تعني أن يدفع شخص أرضه الصالحة للغراسة إلى صاحب خبرة لكي يغرس فيها شجراً ، على أن                  
ولا أظن أن هـذا     . يتم اقتسام الأرض والشجر بعد وصول الغرس إلى مرحلة الإثمار بحصص يتفقان عليها              

 .قع العقد يطبق راهناً في أرض الوا
 ولكن يقترح الباحث على المصارف الإسلامية إعادة إحياء ما يمكن إحياؤه من هذه العقود،وذلك في اتمعـات                 

 إعادة إحياء الأرض الزراعية المعطلـة ،  في، نظراً للدور الاقتصادي الذي يلعبه  أقلّه بالنسبة لعقد المزارعة   ،الزراعية
 .قومي تالياً،الأمر الذي يسهم في إدارة الأزمة الراهنة وزيادة الناتج القومي الزراعي والدخل ال

                                      
 .دها وما بع253الوادي ، محمود حسين ، وآخر، المصارف الإسلامية ، مرجع سابق ، ص،  د 1
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 الخاتمة والنتائج والتوصيات                                
  تضمن البحث مقدمة وقسمين وخاتمة؛

مفاهيم عامة حول  الفائدة والـربح ثلاثـة أجـزاء ؛    :  ولقد حوى القسم الأول الذي جاء تحت عنوان   
يم عامة حول الفائدة ؛ من حيث بيان تعريفها في الاقتصاد الإسلامي والوضـعي    تضمن الجزء الأول مفاه   

وبين الاقتصاد الوهمي والأزمـات     ) الفائدة(والقانون الوضعي ، بالإضافة إلى بيان أشكالها والعلاقة بينها        
 .الاقتصادية

 ـ                 صاد الإسـلامي    أما الجزء الثاني فتضمن مفاهيم عامة حول الربح ؛ من حيث بيـان تعريفـه في الاقت
والاقتصاد المالي وعلم المحاسبة الوضعي ، بالإضافة إلى بيان أشكال الربح، والعلاقة بـين معـدل الـربح         
والزمن ، ومعدل الربح في المصارف الإسلامية والبنك المركزي الإسلامي ، وأيضاً العلاقة بين الربح وبين                

 .الاقتصاد الحقيقي وإدارة الأزمات الاقتصادية
بدائل معدل الفائدة في الاقتصاد الإسـلامي ودورهـا في إدارة           : لقسم الثاني الذي جاء تحت عنوان      أما ا 

 :على الشكل الآتيل ؛ وهي ئالأزمة الراهنة ، فقد حوى خمسة بدا
 في إدارة الأزمة الراهنة؛ وذلك مـن خـلال بيـان عائـد العقـود                 ودوره "الاتجار  "عائد  : البديل الأول  -

والمساومة والآجل والسلم والاستصناع ، وبيـان دورهـا في إدارة الأزمـة    )بسيطة والمركبة ال(المرابحة:الآتية
 .الراهنة

 في إدارة الأزمة الراهنة ؛ وذلك من خلال بيـان عائـد شـركات               ودوره  " المشاركة " عائد  : البديل الثاني  -
التمليك ، وبيان دورهـا في إدارة       والدائمة والمنتهية ب  ) تمويل الصفقة (الأموال المتمثلة بصورها الثلاث المؤقتة    

 .الأزمة الراهنة

 في إدارة الأزمة الراهنة ؛ وذلك من خلال بيـان عائـد الإجـارة                ودورها " الإجارة "عائد:  البديل الثالث  -
 .بصورتيها التشغيلية والمنتهية بالتمليك، وبيان دورها في إدارة الأزمة الراهنة

 وذلك من خلال بيان عائد العقـود الآتيـة          ؛ إدارة الأزمة الراهنة      في  ودوره " الاسترباح "عائد :البديل الربع  -
 .المضاربة والمزارعة والمساقاة والمغارسة ، وبيان دورها في إدارة الأزمة الراهنة:

إليها الباحث فيتمثّل أهمها بالآتيلأما النتائج التي توص : 
، بينمـا التمويـل       بالفائدة الربويـة     نترإن التمويل المصرفي الربوي يتم من خلال الإقراض الربوي المق          -

المصرفي الإسلامي يتم من خلال عدة صيغ تندرج ضمن عقود الاتجار والمشاركات والإجارة والاسـترباح،               
 .وهي تدر إما ربحاً وإما خسارة

وم على قاعدة   إن التمويل الربوي المقترن بالفائدة الربوية يوجد في الحياة الاقتصادية بناءً اقتصادياً وهمياً يق              -
كبيرة من الديون تكون أكبر من قاعدة النشاط الاقتصادي الموجودة في أرض الواقع ، وهذا يؤدي بالتالي إلى                  

 .إيجاد الأزمات الاقتصادية

إن بدائل معدل الفائدة في الاقتصاد الإسلامي تولد في الحياة الاقتصادية بناءً اقتصادياً حقيقياً ، يقوم على                  -
 .حقيقي يستثمر في أرض الواقع ، وتسهم بالتالي في إدارة الأزمات الاقتصاديةنشاط اقتصادي 
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إن الأصلح للنشاط الاقتصادي يتمثل بالتعامل ببدائل الفائدة ؛ والتي يأتي الربح في طليعتـها ، وذلـك دون                    -
 ها مـن قبـل    من خلال إضافت  التعامل بالفائدة ، حيث تكون تكلفتها ثابتة ويتحملها المستهلك في النهاية ؛             

بينما الاستثمار القائم على التعامل ببدائل الفائدة لا يضيف المنتج فيه إلا            . المنتج المقترض بالربا إلى معدل ربحه     
معدل الربح على تكلفة الإنتاج ، وهذا أمر يؤدي إلى تأمين السلعة للمستهلك بسعر أدنى من سعر إنتاجهـا                   

 .من خلال التمويل الربوي

قابـل  بملناجمة عن التمويل المصرفي الربوي يتحملها المقترض منفرداً ؛ سواءً أربح أم خـسر، و            إن المخاطر ا   -
ذلك فإن المخاطر الناجمة عن التمويل المصرفي الإسلامي توزع غالباً بـين المـصرف الإسـلامي والأطـراف                  

 .الاقتصادية التي تتعامل معه، وذلك في عقود المشاركات والاسترباح 

 :أما التوصيات التي يراها الباحث ضرورية في هذا اال، فيتمثل أهمها بالآتي                          
الطلب من وزارات المالية  والاقتصاد الموجودة في دول العالم العربي والإسلامي بالسعي لإلغـاء التعامـل     -

إيجاد الأزمات الاقتصادية العالمية    بعدما ثبت دورها الرئيس في      بالفائدة الربوية من النشاط المالي والاقتصادي       
كما يطالبهم بإحلال بدائل الفائدة     . ه حتى الآن  ت ، ولمّا تن   2008الراهنة التي بدأت في الفصل الأخير من عام         

 .التي أوجدها الاقتصاد الإسلامي ، وذلك في التعامل المصرفي والاقتصادي
دية المختلفة التجارية والصناعية والزراعية الطلب من الأطراف الاقتصادية في القطاعات الاقتصا -   

بتجنب التمويل المصرفي الربوي المولّد للأزمات ، والتعامل بالتمويل المصرفي الإسلامي المساهم  والخدماتية
 .في إدارة الأزمات وتحقيق التنمية الاقتصادية

سلامي بإلغاء التعامل بالفائـدة ،      الطلب من القطاع المصرفي الربوي العامل خصوصاً في العالمين العربي والإ           -
واعتماد بدائلها في الاقتصاد الإسلامي، وذلك من خلال البدء بإجراءات التحول من العمل المصرفي الربـوي إلى                 

 .العمل المصرفي الإسلامي

لربويـة ،   االطلب من أصحاب رؤوس الأموال من العرب والمسلمين بوضع حد للتعامل مـع المـصارف                 -
 .في إدارة الأزمة الراهنة لإسهام من أثر بافوراً بأموالهم لتوظيفها في العمل المصرفي الإسلامي ، لما لذلك والانتقال 

الطلب من القطاع المصرفي الإسلامي السعي لتفعيل أدائه ، من خلال تنويع الصيغ الاستثمارية التي يتعامل ا                 -
وإنـه في حـال   . تأتي المرابحة للآمر بالشراء في طليعتها  لصيغ ، و  ا، حيث إنه حالياً يتعامل بعدد قليل من تلك          

ن ذلك يسهم بـدور أكـبر في إدارة الأزمـة           فإاعتماد الصيغ الأخرى من سلم واستصناع ومزارعة وغيرها،         
 .الراهنة

 ، تتم مراجعته كـل       الطلب من البنك الإسلامي للتنمية القيام بوضع مؤشر للربح يتلاءم مع أحكام الشرع             -
، وذلك بالتعاون مع إدارات وخبراء المصرفية الإسـلامية ، ثم إلـزام             نية محددة ؛كأن تكون ربع سنوية     فترة زم 

وذلك حتى تكون معدلات أرباحها بعيدة عن        ،خلال تطبيق صيغها الاستثمارية   المصارف الإسلامية بالتعامل به     
 . أو ما يعرف بالليبورأسعار الفائدة السائدة داخل الأسواق المصرفية

 

 .هذا ما يسر االله بيانه ، وآخر دعواهم أن الحمد الله رب العالمين                               
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  راجعالمالمصادر وجريدة 
 .القرآن الكريم •
 ، المعهد العالمي للفكر     وتوزيع الربح في البنك الإسلامي     قياسالأبجي ، كوثر عبد الفتاح محمود ،         •

 .م1996/هـ 1417الإسلامي ، القاهرة ، مصر ، 

 . ،  لا ذكر للدار ولا للبلد ولا لتاريخ النشرمجموع فتاوى ابن تيميةابن تيمية ، أحمد ،  •
 ، دار الكتب العلمية ، بيروت       الطرق الحكمية في السياسة الشرعية    ابن القيم ، محمد بن أبي بكر ،          •

 .م1995/هـ 1415، 1، لبنان ، ط
 ، المكتب الإسـلامي ، بـيروت ،         مية ،ضرورة حتمية  المصارف الإسلا  محمد ،    ،محمودبابللي  . د •

 .م1989/هـ 1409لبنان، ط 

، دار الكتاب المـصري،القاهرة، مـصر،       معجم المصطلحات الاقتصادية  بدوي ، أحمد زكي ،      . د •
 .لاط، لات

 ، دار الكتـاب  معجم المصطلحات التجارية والمالية والمـصرفية بدوي ، أحمد زكي ، وآخر ،    . د •
 . م1994/هـ 1414 ، 1هرة ، مصر ، ط المصري ، القا

المرابحـة ،   (نحو بناء نموذج محاسبي لتقويم وسائل الاستثمارفي البنـوك الإسـلامية          ،محمد،    البلتاجي •
دولـة  )نحو ترشيد مسيرة البنوك الإسلامية    (  الندوة الدولية     ،بحث قدم إلى          )المضاربة ، المشاركة  

 .  م2005مبر  سبت5-3 دبي–الإمارات العربية المتحدة 
 ، الشركة العالمية للكتاب ، بيروت       معجم المصطلحات الفقهية والقانونية   جرجس ، جرجس ،     . د •

 .1996، 1، لبنان ، ط
 :حماد ، نزيه .            د

 .م2005/ هـ 1426 ، 1 ، دار القلم ، دمشق ، سورية ، طالعقود المركبة في الفقه الإسلامي •
 ،  1، دار القلم ، دمـشق ، سـورية ، ط          تصادية في لغة الفقهاء      المصطلحات المالية والاق   عجمم •

 .م2008/هـ1429

،  مأمول وعملي في التنمية الشاملة     المصارف الإسلامية وما لها من دور     ،  عبد الملك يوسف  ،الحمر •
 .بحث قدم إلى المؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي في جامعة أم القرى 

، دار الفكر    تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية         حمود ، سامي حسن أحمد ،     . د •
 .م1982/هـ 1402، 2للنشر والتوزيع ، عمان ، الأردن ، ط

 ،  طبعة معهد الدراسات العربية المالية ، القـاهرة ،    الشركات في الفقه الإسلامي   الخفيف ، علي ،      •
 .1962مصر ، 

، 1ط،   الأردن   ،، عالم الكتب الحديث ، عمان     سلامية  المصارف الإ خصاونة ، أحمد سليمان ،      . د •
 .م2008/ هـ1428
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 ،  1 الأردن ، ط   ،، عالم الكتـب الحـديث ، إربـد        البنوك الإسلامية   خلف ، فليح حسن ،      . د •
2006. 

 ، مؤسـسة    الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضـعي      الخياط ، عبد العزيز عزت ،       .د •
 .لا ط، لا تالرسالة ، بيروت ، لبنان ، 

 دار السلام ، القاهرة ، مـصر ،         ،"رؤية إسلامية "الأزمة المالية العالمية    دوابة ، أشرف ، محمد ،       . د •
 .م2009/هـ 1430، 1ط

بحث مقـدم   (  ،   دور صيغ الصيرفة الإسلامية في إدارة الأزمة الراهنة       الرفاعي ، حسن محمد ،      . د •
، " التحديات ، الفرص ، الآفـاق       :نظمات الأعمال   تداعيات الأزمة الاقتصادية على م    " إلى مؤتمر   

 . )2009 /11/11 – 10والمنعقد في رحاب جامعة الزرقاء الخاصة، الأردن ، يومي 
 ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان ،         المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية   زيدان ، عبد الكريم ،      . د •

 .م2002/  هـ1423 ، 6ط 
 ، دار   عقد السلم والاستصناع في الفقـه الإسـلامي       : ل الاقتصادي   الزحيلي ، محمد ، التموي    . د •

 .م1998/ هـ 1418 ، 1المكتبي ، دمشق ، سورية ، ط
 :الزحيلي ، وهبة .        د

 .لا ت.  ، دار المكتبي ، دمشق ، سورية ، لا طأحكام التعامل مع المصارف الإسلامية •
 . م1989، 3ية ، ط ، دار الفكر ، دمشق ، سورالفقه الإسلامي وأدلته •

 .م2007/هـ 1428، 1 ، هيئة الموسوعة العربية ، دمشق ، سورية، طالمصارف الإسلامية •
 .م 2007/هـ 1428، 4 ، دار الفكر ، دمشق ، سورية، طالمعاملات المالية المعاصرة- •
 . ،دار المعرفة ، بيروت ، لبنان، لا تفتاوى السبكيالسبكي ، أحمد بن خليل ،  •

 ، المعهد العالمي للفكر الإسلامي ، فيرجينيا ، نحو نظام نقدي عادلمد عمر ، شابرا ، مح. د •
 .م 1990/هـ 1408 ، 2الولايات المتحدة ، ط

 ، لا ذكر للدار ولا للبلـد ،         أسس العمل المصرفي الإسلامي والتقليدي    الشعار ، محمد نضال،   . د •
2005 . 

 مجد المؤسسة الجامعيـة للدراسـة والنـشر          ، المدخل لدراسة القانون والشريعة   عالية ، سمير ،     . د •
 .م2002/هـ 1422، 1والتوزيع ، بيروت ، لبنان ، ط

 ، منشورات   موقف الشريعة من المصارف الإسلامية المعاصرة     العبادي ، عبد االله عبد الرحيم ،        . د •
 .لا ت. المكتبة العصرية ، صيدا ، لبنان ، لا ط

الأردن ،  ، ، دار وائل للنشر، عمان       صارف الإسلامية إدارة الم عريقات ، حربي محمد ، وآخر ،        . د •
 .2010، 1ط

 .م 2004/ هـ 1425 ، 1لا للبلد ، ط ، لا ذكر للدار والبنوكوالربا القرق ،خضر محمد ، . د •
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 ، دار البـشائر الإسـلامية ،   بحوث في فقه البنوك الإسـلامية  القره داغي ، علي محيي الدين ،        . د •
 .م2007 /هـ1428، 1بيروت ، لبنان ، ط

 ، دار المكتبي ، دمشق      ضرورة عصرية ؛ لماذا وكيف؟    : المصارف الإسلامية   غسان ،   . قلعاوي  . د •
 .م1998/هـ 1418، 1، سورية ، ط

 :قنطقجي ، سامر . د       
 ، مؤسسة الرسالة ناشرون ، بـيروت ،         معيار الربح أم معيار الفائدة    : أيهما أصلح في الاستثمار      •

 .م2004 /هـ1425، 1لبنان ، ط
 .م2004/ هـ 1425 ، 1 ، مؤسسة الرسالة ناشرون ، بيروت ، لبنان ، طفقه الربح •
 .هـ1410، 6  ،4ان  ، العددمجلة مجمع الفقه الإسلامي  ،مجمع الفقه الإسلامي •

 :المصري ، رفيق يونس . د    
 .م1993/ هـ 1413 ، 2 ، دار القلم ، دمشق ، سورية ، طأصول الاقتصاد الإسلامي •
 . م1997/هـ 1418، 2 ، دار القلم ، دمشق ، سورية ، طع التقسيطبي •
/ هــ  1430، 2 ، دار المكتبي ، دمـشق ، سـورية ، ط           )دراسة شرعية ( المصارف الإسلامية    •

 .م2009
 .1999، 1 ، دار الفكر ، دمشق، سورية ، طالربا والفائدةالمصري ، رفيق يونس ، وآخر ، . د •
معـايير المحاسـبة والمراجعـة والـضوابط        سات المالية الإسلامية ،     هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤس    •

 .م2000/ هـ 1421 ، البحرين ، المالية الإسلامية للمؤسسات
 ، عالم الكتـب الحـديث ،        كفاءة السياسة النقدية في الإسلام    الوادي ، حازم محمود عيسى ،       . د •

 .م2010/هـ 1431، 1إربد ، الأردن ، ط
       ،  الأسس النظرية والتطبيقات العملية      –، المصارف الإسلامية     ، وآخر    الوادي ، محمود حسين   . د •

 .م2009/هـ 1430، 3دار المسيرة ، عمان ، الأردن ، ط
 ، دار البشائر الإسلامية ،      أحكام التسعير في الفقه الإسلامي    اليعقوبي  الحسني ، محمد أبو الهدى ،          •

 .م2000/هـ 142، 1بيروت ، لبنان ، ط
 : الإلكترونية المواقع

 .www.islamfin.go-forum.net).منتدى التمويل الإسلامي( موقع •
 .com.cibafi.wwwالس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية  موقع •

 .www.kantakji.com سامر قنطقجي. موقع د •

 .www.daralhayat.com.موقع دار الحياة  •
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